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 هداءالإ

اذ وأست ،، سيد الأولين والآخرينالكبرى منارة الو  ،أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى القدوة الأولى

 .الدينبإحسان إلى يوم صحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم إلى و البشرية أجمعين، 

 .بارئها لىإ حرو الإلى بحر السكينة، إلى عنوان الحب والألفة، إلى أمي التي لن أوفيها حقها حتى تفيض 

ني فأثمر همةً وطموحاً سامياً يرفع ،من غرس في قلبي حب العلم لىإ وإلى ركني المكين، وحسني المتين،

 إلى والدي الغالي.ه، إلى الجد والاجتهاد في تحصيل

  لا يحرمنا من عطائكم.أو ، وأن يلزمنا بركم، عز وجل أن يبقيكم ذخراً لناأدعو الله 

تزيل عني كل عقبة، و لي ذلل على الخير، سندًا في الشدة، ت من رزقني الله بها معينةً  الحياة، ةشريك إلى

 رحلتي هذه، إلى زوجتي العزيزة.  بهمتها العالية طواللزمتني  إلى من كل معيق،

 وأخواتي. ،إخوتي :إلى رياحين الحياة بهم أزري،إلى من شد الله 

 ي الحبيبين: فردوس، ومحمد.اإلى زينة حياتي، ومهجة فؤادي، ولد

به ح في بن لأبيه، وكان لي كالأب لابنهإلى من رسخت بصمته في شخصيتي، لازمته ملازمة الا

 سر الرجوب. الطيبة أهدي هذا الجهد، خالي العزيز الشيخ يا روحه إلى وتوجيهه،

 حاج جبر رحمه الله. ال الحبيب جديلى روح إلى من كان مدرسة في الجد والمثابرة، إ

 الأصدقاء والزملاء رفقاء الرحلة، الذين لم يبخلوا بدعم أو مساعدة.و  كل الأهل والأحبة إلى

 .وأسرانا البواسل ،أجل كرامتنا، إلى عنوان صمودنا وثباتنا، إلى شهدائنا الكرامإلى الذين ضحوا من 



 الشكر والتقدير

 1سمحلئَِن شَكَرۡتمُۡ لََزَِيدنََّكُمۡۖۡ سمح :قال تعالى

 الحمد الله الذي أعطى وتفضل، فهو وحده من هيأ السبل وذلل، وات والأرض،االسم الحمد لله ملأ    

 وجزيل عطاياه. ،ههيئتها، فله الحمد في الأولى والآخرة على عظيم من  على الدراسة فأكرمني حتى تخرج هذه 

 إلى والَمتنانفإني أتقدم ببالغ الشكر  ،2"النهاسا ياشْكُرُ لَا مانْ اللَّها ياشْكُرُ لَا " :ـصلى الله عليه وسلم عملًا بتوجيه النبيو    

من  ما منحه ليو ، على جهوده المباركة، وبصماته الواضحة، الرجوب مسلم سليم علي أستاذي الدكتور

 النور. الدراسةجهد ودعم وتشجيع حتى ترى هذه 

القدس، ولكل من فيها من هيئات إدارية جامعة "أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى حاضنة العلم و    

فضل لن ب ي  عل تكرمواالذين  ،وأساتذتي الأفاضل ،وأخص بالشكر كلية الدعوة وأصول الدين ،وتدريسية

 .لأبنائهم الطلبة المناسبة ةيلدراساأوفيهم إياه، إذ لم يتوانوا عن تهيئة البيئة 

نهم ولقبه، ومن بي باسمهكلٌ  ،أصدقاء وزملاء ، منالدراسةفي إتمام هذه ساند ولَ أنسى شكر كل من    

أشكر كل من ساعد من وكما  ،المتواصل ونصحهم ، على دعمهممحمد عبد الرحيم الخصيبالأخ الحبيب 

  .طلبة العلمل طريقال الله به نيري مشعلًا هذه  دراستي بكلمة أو دعوة صالحة، آملًا أن تكون  ،قريب أو بعيد

                                                           
 (.7سورة إبراهيم، الآية:) - 1
. ه1416أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، مســــــــند أحمد بن حنبل، أحمد شــــــــاكر، دار الحديع، القاهرة، الطبعة الأولى -2

وْرة بن 8/61(، 7926ابتداء مســـند أبي هريرة،   ) . قال الترمذي: "هذا حديع صـــحي "، الترمذي، محمد بن ىيســـى بن ســـا
. أبواب البر ه1395، حمد شـــاكر، مصـــطفى البابي الحلبي، مصـــر، الطبعة ال انيةأموســـى بن الضـــحا ، ســـنن الترمذي، 

 .4/339(، 1954والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك،   )
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 ار:إقر 

بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة،  الدراسةأقر أنا معد هذه     

أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا لأي  ،ه حي ما ورد، وأن هذه الدراسةيلإشارة الإ تباست ناء ما تم

 أو معهد آخر. ،جامعة أخرى 

 

 التوقيع

 رامي محمد جبر الرجوبالاسم: 

 م.18/8/2025التاريخ: 

 

 



 ب
 
 

 الملخص 

 لاميكمصطلٍ  مركب في الفقه الإس ،تناولت هذه الدراسة تعريفاً بمفهوم التهرب من الَلتزامات المالية

 .الفقه والقانون و  لغةاللكل مفردةٍ من هذا المصطل  في والمقارنة بينهما، مع بيانٍ مفصلٍ  ،والقانون الوضعي

اً عنها، وما كان خارج ،عن الإرادة امنها ما كان ناشئً  ،كما تناولت بياناً لأنواع التهرب من الَلتزامات المالية

زامات لى التهرب من الَلتإوبينت هذه الدراسة الأسباب المؤدية  .وذكراً لصور التهرب من هذه الَلتزامات

 .والسياسية، وما يترتب عليها من آثار على الفرد والمجتمع ،والنفسية ،والَقتصادية ،الَجتماىية :المالية

حرمةً  ،وعرضت الدراسة توضيحاً لحكم التهرب من الَلتزامات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

، وختمت الدراسة ببيان ثمرة المقارنة بين دور الفقه مع بيان ضوابط ذلك ،أو جوازاً وسماحاً به ،ومنعاً 

جياً بعد وعلا ،الإسلامي والقانون الوضعي في مكافحة التهرب من الَلتزامات المالية وقائياً قبل حدوثه

 .وسموه على القانون الوضعي في معالجة هذه المسألة ،بتفوق الفقه الإسلاميحدوثه، وذلك 
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Abstract 

This study defines the concept of financial evasion as a composite term in Islamic 

jurisprudence and positive law, and compares the two. It provides a detailed explanation 

of each term in language, jurisprudence, and law. It also discusses the types of financial 

evasion, including those arising from the will and those outside of it. It also discusses the 

forms of evasion. This study highlights the causes leading to financial evasion: social, 

economic, psychological, and political, and the resulting effects on the individual and 

society. It also provides an explanation of the ruling on financial evasion in Islamic 

jurisprudence and positive law, regarding its prohibition and prohibition, or its 

permissibility and permission, along with a clarification of the relevant controls. The 

study concludes by highlighting the results of the comparison between the role of Islamic 

jurisprudence and positive law in combating financial evasion, both preventatively before 

it occurs and. This superiority and superiority of Islamic jurisprudence over positive law 

in addressing this is 
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 المقدمة 
 ،الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين الذاكرين، حمداً طيباً ك يراً مباركاً فيه، يليق بعظيم قدره

 مين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله،والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعال ،وجلال سلطانه
 :بعد ماأ .وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وسن ة نبيه  ،فإن الله عز وجل قد مي ز الإنسان بالعقل، وشر فه بنعمة الفقه في الدين، وأنزل إليه كتابه العزيز
، وجعل هذين المصدرين أصلين صالحين لكل زمان ومكان، ومرجعاً لكل نازلة ومستجد . صلى الله عليه وسلمالكريم محمد 

ا م وقد كل ف الله أهل العلم بواجب البيان، واستفراغ الوسع في الكشف عن كنوز هذين الأصلين، واستنباط
مي وثرائه، وتجلية عظمته أمام كل جهد لبيان سمو الفقه الإسلاو الأحكام لما يجد  من مسائل، فيهما من 

  .الرباني عقلي بشري منفصل عن نور الوحي

المعاملات المالية، وذلك لما فيها  :ومن أبرز القضايا التي تدور حولها حياة الناس، ويك ر الخلاف فيها
الإسلامي  لفقهمن تنو ع وتطو ر مستمر، جعل الفقهاء أمام تحدٍ  دائم في بيان حكم الشرع فيها. غير أن ا

بمنهجيته الراسخة، ومرونته المنضبطة، أثبت قدرته على مواكبة هذه التغيرات، بل وتقديم حلول رصينة 
 .الأنظمة المعاصرةكل تسبق في عمقها وتوازنها 

ابٌ إلَ لحكمة، واجتنابًا لنواهيه، فلم يُفت  ب ،وقد نظم الإسلام حياة الناس تنظيمًا دقيقًا متوازنًا، امت الًَ لأوامره
، وتحقق التوازن بين الحقوق ةالفرد والجماعحاجة  ولم يُغلق آخر إلَ لمصلحة، فجاءت أحكامه تراعي

 .والواجبات

مع تعق د  هاتومن القضايا التي تستحق البحع والتأمل، لما لها من آثار على الفرد والمجتمع، وتزداد أهمي
 ، متى يُعد  تهاونًا؟ ومتى يكون تحايلًا؟ ومتى يُقبل فيه"التهرب من الَلتزامات المالية"قضية  ي:الالواقع الم

 .واعد الفقه الراسخةوق ،أسئلة جديرة بالتناول في ضوء مقاصد الشريعة العذر؟ ومتى تُغلق فيه الذرائع؟ فكلها

الحاجة ماسة لمعالجته، فلذلك نظمت فإن التهرب من الَلتزامات المالية يلامس عصب حياة كل الناس، ف
ر البشري وتبديلها بما ينسجم مع التغير والتطو  ،وتغييرها ،القوانين، وبذلت الجهود المضنية في صياغتها

ب سلامي أن ينفرد ويتميز بسموه فوق كل هذه الجهود في معالجته لمسألة التهر قديماً وحدي اا. فكان للفقه الإ
 .ه الدراسةوهذا ما سيظهر جلياً ك مرة طيبة لهذمن الَلتزامات المالية، 
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 أسباب اختيار الدراسة:

كل القضايا، ل نجعوالحل الأ ،أن الفقه الإسلامي يمتلك الإجابة الم لىبقلة إدرا  الك ير من طلبة العلم  -1
 .متفوقًا على كل نتاجٍ عقليٍ بشري، لَسيما في مجال المعاملات المالية الحدي ة التي تتطور بسرعة فائقة

ومرونته في التعامل مع المستجدات، ومن ذلك مسألة  ،الرغبة في إبراز قوة الفقه الإسلامي ودقته -2
 .معالجات القانونية في هذا البابالتهرب من الَلتزامات المالية، وبيان تمي زه العميق عن ال

المساهمة في تعزيز البناء النظري للاقتصاد الإسلامي من خلال تناول موضوع جوهري يمس واقع  -3
الَقتصادي الإسلامي، وتدعمه في مسيرة التفوق على النظريات في المجتمعات، بما يضيف لبنة علمية 

 .والقوانين الوضعية

لامي لتهرب من الَلتزامات المالية، وبيان كيف يسهم الفقه الإسا المترتبة علىتسليط الضوء على الآثار  -4
خ قيم العدالة والوفاء والشفافية في التعاملات  .في معالجة هذه الَنحرافات بما يحفظ تماسك المجتمع، ويُرس 

 مشكلة الدراسة:

ت ما التساؤلَهذه ، ومن أبرز من المعلوم أن لكل دراسة علمية إشكالَت تُطر ، وأسئلة تحتاج إلى إجابة
 :يلي

 ما أسباب التهرب من الَلتزامات المالية؟ -1

 ما آثار التهرب من الَلتزامات المالية على الفرد والمجتمع؟ -2

 هل يأخذ التهرب من الَلتزامات المالية حكمًا فقهيًا واحدًا، أم يتغير بحسب الحال والزمان؟ -3

 لة طارئة مستجدة، أم أنه قديم الحدوث؟هل يُعد التهرب من الَلتزامات المالية مسأ -4

 هل كانت المعالجات الفقهية القديمة للتهرب من الَلتزامات المالية جامدة ومحدودة بزمنها؟ -5

 ما مدى تمي ز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في معالجة التهرب من الَلتزامات المالية؟ -6

 أهداف الدراسة:

 :من الأهداف، من أبرزها جملةتهدف هذه الدراسة إلى 

 .بيان مفهوم التهرب من الَلتزامات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي -1
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 .وصور التهرب منها ،توضي  أنواع الَلتزامات المالية -2

 .وبيان آثاره على الفرد والمجتمع ،حليل أسباب التهرب من الَلتزامات الماليةت -3

 .لتزامات المالية وفقاً للضوابط الشرىيةاستجلاء الحكم الفقهي للتهرب من الَ -4

ق الفقه الإسلامي على القانون الوضعي في معالجة التهرب من الَلتزامات المالية -5  .إبراز تفو 

 أهمية الدراسة:

 :هاهمتنبع أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب، أ 

إبراز أسبقية الفقه الإسلامي في معالجة التهرب من الَلتزامات المالية، وتقديمه حلولًَ مبكرة ورصينة  -1
 له.

إظهار قدرة الفقه الإسلامي على مواكبة التطور الحضاري السريع، وتميزه في تقديم الإجابات الدقيقة  -2
 .ةما يتعلق بقضية التهرب من الَلتزامات المالييلَ سيما ف ؛لكل نازلة

بيان شمولية وصلاحية الفقه الإسلامي لمعالجة التهرب من الَلتزامات المالية، مقارنة بما قد يعانيه  -3
 .أو العجز في معالجة قضايا التهرب المالي ،القانون الوضعي في بعض الأحيان من الجمود

 الدراسات السابقة:

بالغرض الذي دفع إلى إنجاز هذه  قد سبقت هذه الدراسة جملة من الدراسات ذات الصلة، لكنها لم تفل
، حيع ملأشوتميزت هذه الدراسة عن غيرها بأنها تناولت التهرب من الَلتزامات المالية بشكل  ،الدراسة

والضرائب وغيرها، وناقشت مسألة  ،الزكاة :ركزت الدراسات السابقة على جزء من الَلتزامات المالية م ل
 ت ما يلي:التهرب منها بشكل منفصل. ومن أبرز هذه الدراسا

 .م2021التهرب الضريبي والدخول الطفيلية، حسن العزباوي، مجلة الطليعة، مؤسسة الأهرام،  -1

أثر الوعي الضريبي على الحد من التهرب الضريبي، جهاد محمد دىباس، كلية الأعمال والَقتصاد،  -2
 .م2022امعة فلسطين التقنية، طولكرم، ج

، "راسة ميدانيةد ،أساليبه وصوره وأسبابه وطرق علاجه" التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية -3
 .هـ1431صال  عبد الرحمن السعد، كلية الَقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، جدة،
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ة ، سوزان جلال عبد الشافي الكناني، مجل"عوديدراسة في التشريع المصري والس "التهرب الضريبي -4
 .م2021البحوث القانونية والَقتصادية، 

 .م2011التهرب الضريبي وأحكامه الفقهية، عبد المجيد محمود الصالحين، الجامعة الأردنية،  -5

 .م2015التهرب الضريبي وآليات مكافحته، طــرشي إبراهيم، جامعة قاصدي مربا ،  -6

، خالد ىيادة عليمات، جامعة إربد، مجلة الَقتصاد "ابه وأشكاله وطرق الحد منهأسب" التهرب الضريبي -7
 .م2013الجديد، 

يهاب خضر إ العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين، -8
 .م2004جامعة النجا  الوطنية، كلية الدراسات العليا،  ،أحمد منصور

 ، سمر عبد"دراسة تحليلية مقارنة" الفكر المالي المعاصر والفكر المالي الإسلاميالنظم الضريبية بين  -9
 .م2004الرحمن محمد الدحلة، جامعة النجا  الوطنية، كلية الدراسات العليا، 

، صال  "دراسة فقهية محاسبية معاصرة" أساليب الحد من التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية -10
 .م2015وتوفيق عبد المحسن الخيال، جامعة الملك عبد العزيز، جدة،  ،عبد الرحمن السعد

الكلية الجامعية  ،محمد رفيق مؤمن الشوبكي ،مي والقانون الفلسطينيلاسالإالتهرب من الزكاة في الفقه  -11
 م.2023العالمية الإسلامية، 

 علي محمد ماهر معروف النداف، رائد ،حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه الإسلامي -12
 . 2017، 44، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد الكردي، مجدي علي غيع

لعدد الخامس ا مجلة كلية الدراسات الإسلامية، الأحكام الفقهية للتهرب الضريبي، سلطان فهد الخنة، -13
 وال لاثون.

 منهج الدراسة:

كما وتم تنفيذه  ،مع الَستعانة بالمنهج الَستقرائي الَستنباطي ،المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي
 :يلي

 .والمراجع المعتمدة ذات الصلة المباشرة ،الرجوع إلى مصادر البحع الأصيلة -1

 .الَلتزام بقواعد البحع العلمي وفق دليل الدراسات العليا في جامعة القدس -2
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 .أصحابها توثيق المعلومات بشكل دقيق، وعزو الأقوال والآراء إلى -3

 .عزو الآيات القرآنية مع ذكر اسم السورة ورقم الآية -4

 .، والحكم عليها عند أهل الحديع إن كانت في غير الصحيحينهاعزو الأحاديع النبوية مع ذكر مصدر  -5

 .الرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم لبيان معاني المصطلحات -6

 .والمحتويات ،لمصادر والمراجعوا ،والأعلام ،والأحاديع ،للآيات :إعداد المسارد اللازمة -7

 .وأئمة المذاهب الأربعة ،لأعلام عدا مشاهير الصحابةلترجمة الالَلتزام ب -8

 الرجوع إلى القانون الأردني بشكل رئيسي والَستعانة بالقانون المصري عند الحاجة.  -9

 خطة الدراسة:

 بينهما خمسة فصول على النحو الآتي:  ،وخاتمة ،مقدمة :تشتمل هذه الدراسة على

 التهرب من الالتزامات المالية في اللغة والفقه والقانون، وفيه ثلاثة مباحث: مصطلحالفصل الأول: 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التهرب في اللغة والفقه والقانون  مصطلح المبحث الأول:

 التهرب لغة. :المطلب الأول

 في الفقه الإسلامي. ادفاتهومر  التهرب مصطلحالمطلب الثاني: 

 التهرب في القانون. مصطلحالمطلب الثالث: 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،الالتزامات المالية في اللغة والفقه والقانون  مصطلحالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: الالتزامات المالية لغة.

 الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي. مصطلحالمطلب الثاني: 

 الالتزامات المالية في القانون. مصطلح الثالث:المطلب 

 :ثلاثة مطالب وفيه ،التهرب من الالتزامات المالية في الفقه والقانون  مصطلحالمبحث الثالث: 

 التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي.مصطلح المطلب الأول: 
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 انون.التهرب من الالتزامات المالية في الق مصطلحالمطلب الثاني: 

  .المطلب الثالث: المقارنة بين تعريف الفقه والقانون للتهرب من الالتزامات المالية

 وصور التهرب منها، وفيه مبحثان:  ،الفصل الثاني: أنواع الالتزامات المالية

 :مطلبانوفيه  ،المبحث الأول: أنواع الالتزامات المالية

 .الإرادة ناشئة عنالمطلب الأول: الالتزامات المالية ال

 .مات المالية الخارجة عن الإرادةالمطلب الثاني: الالتزا

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: صور التهرب من الالتزامات المالية

 صور التهرب من الالتزامات المالية الناشئة عن الإرادة.: لالمطلب الأو

 الإرادة.المطلب الثاني: صور التهرب من الالتزامات المالية الخارجة عن 

 وآثاره على الفرد والمجتمع، وفيه مبحثان:  ،الفصل الثالث: أسباب التهرب من الالتزامات المالية

 سباب التهرب من الالتزامات المالية. أالمبحث الأول: 

 وفيه مطلبان:  ،المبحث الثاني: آثار التهرب من الالتزامات المالية على الفرد والمجتمع

 التهرب من الالتزامات المالية على الفرد.المطلب الأول: آثار 

 المطلب الثاني: آثار التهرب من الالتزامات المالية على المجتمع.

 وفيه مبحثان: ،الفصل الرابع: حكم التهرب من الالتزامات المالية

 وفيه مطلبان: ،المبحث الأول: حكم التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي

 .في الفقه الإسلامي التهرب المحرم من الالتزامات المالية المطلب الأول: 

 .وضوابطه في الفقه الإسلامي ،المطلب الثاني: التهرب الجائز من الالتزامات المالية

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: حكم التهرب من الالتزامات المالية في القانون الوضعي

 .في القانون الوضعي الالتزامات الماليةالمطلب الأول: التهرب الممنوع من 



7 
 
 

 .الوضعي قانون لوضوابطه في ا ،ةالمطلب الثاني: التهرب المسموح به من الالتزامات المالي

 :احثمبثلاثة  الفصل الخامس: معالجة التهرب من الالتزامات المالية في الفقه والقانون، وفيه

 وفيه مطلبان: ،المالية في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: معالجة التهرب من الالتزامات 

 .المطلب الأول: المعالجة الوقائية للتهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي

 المطلب الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في الفقه الإسلامي.

 وفيه مطلبان: ،الوضعي قانون المبحث الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية في ال

 .الوضعي المطلب الأول: المعالجة الوقائية للتهرب من الالتزامات المالية في القانون 

 .الوضعي المطلب الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في القانون 

 لبان:وفيه مط ،امات الماليةالمبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والقانون في معالجة التهرب من الالتز 

 في المعالجة الوقائية لتهرب من الالتزامات المالية. نون بين الفقه والقا ةارنقالمطلب الأول: الم

 .بعد حدوثه في معالجة التهرب من الالتزامات المالية ن بين الفقه والقانو ةالمطب الثاني: المقارن
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 الفصل الأول

 التهرب من الالتزامات المالية في اللغة والفقه والقانون  مصطلح
 وفيه ثلاثة مباحث:

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التهرب في اللغة والفقه والقانون  مصطلح المبحث الأول:

 التهرب لغة. :المطلب الأول

 في الفقه الإسلامي. ومرادفاته التهرب مصطلحالمطلب الثاني: 

 التهرب في القانون. مصطلحالمطلب الثالث: 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،الالتزامات المالية في اللغة والفقه والقانون  مصطلحالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: الالتزامات المالية لغة.

 الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي. مصطلحالمطلب الثاني: 

 الالتزامات المالية في القانون. مصطلح المطلب الثالث:

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التهرب من الالتزامات المالية في الفقه والقانون  مصطلحبحث الثالث: الم

 التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي.مصطلح المطلب الأول: 

 التهرب من الالتزامات المالية في القانون. مصطلحالمطلب الثاني: 

  ية.والقانون للتهرب من الالتزامات المالالمطلب الثالث: المقارنة بين تعريف الفقه 
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 التهرب في اللغة والفقه والقانون  مصطلحالمبحث الأول: 
  المطلب الأول: التهرب لغة

يء  .1ويتهر ب إذا فر  منه، وهو مأخوذ من "هـ ر ب " وتدل  على الفرار ،التهرب مصدر قولهم: تهر ب من الش 

( وهر به غيره تهريباً  جاء يء )فر  حا : يقال: هرب من الش   ، وأهرب الر جل: إذا جد  في الذ هابفي الص 
 .2أي صادر عن الماء ولَ وارد ،، وقوله: ما له هارب ولَ قاربمذعوراً 

ا، يكون ذلك للإنسان وغيره من أنواع الحيوان، وقولهم: جاء : يقال: هرب يهرب هربً وجاء في لسان العرب
ا في الأمر. وجاء مهربً  ا، إذا أتا  هاربًا فزعًا، وأهرب الر جل: إذا أبعد في الأرض، وأهرب مهربًا أي جادًّ

 .3فلانٌ فلانًا إذا اضطر ه إلى الهرب

يغة معانٍ   ل من الهرب، وتفيد هذه الص   عدة منها: وفيما يتعل ق بلفظ "الت هر ب" فإن ه تفع 

 .الط لب كاستفعل -1
 .كانفعل 4المطاوعة  -2
 .أي أخذه جرعة بعد جرعة :كما في تجر ع ،الت در ج في الفعل -3
اعد ،الَتخاذ  -4 دت الس   .أي اتخذته وسادة :كما في توس 
ب ،السلب والإزالة  -5  . 5"وغير ذلك .أي أزال الحوب )الإثم( :كما في تحو 

ن الممكن تهاد ومهلة، ومعلى وأخذه جزءًا بعد جزء  ،هو الإتيان على الهرب" ت هر ب:لوالمعنى المناسب هنا ل
 . 6"ولي ةؤ فيكون الت هر ب: التماس الهروب من المس .فيد معنى الط لبيا أن أيضً 

                                                           

هـ 1392الطبعة ال انية، بيروت، عبد السلام هارون، دار الفكر،أحمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة،  ،ابن فارس -1 
،6|49. 
الطبعة الرابعة،  دار العلم ، بيروت، عطار، أحمد الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، الجوهري، إسماعيل بن حماد،2- 

 .237|1،هـ١٤٠٧
 .783|1هـ، 1414الطبعة ال ال ة،  دار صادر، بيروت، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، منظور،ابن  -3
بن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الممتع الكبير في التصريف، االمطاوعة: أن تريد من الشيء أمراً ما فتبلغه.  - 4

 .126، ص1996لبنان، الطبعة الأولى،  مكتبة
 .126الكبير، صابن عصفور، الممتع - 5
، عدد من المختصين بإشراف صال  بن عبد الله بن حميد ، دار الوسيلة، صلى الله عليه وسلمنضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  6-

 .9/4281جدة، الطبعة الرابعة، 
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  في الفقه الإسلامي تهاومرادف التهربمصطلح المطلب الثاني: 
مصطل  التهرب بذاته لم يرد في كتب الفقه الإسلامي دالًَ على المقصود الذي نحن بصدده في هذه  إن 

 :أنه قد وردت ىبارات دالة على ذلك من الكتاب والسنةبمع العلم  الدراسة،

نۡهُمۡۚۡ سمح :قال تعالى -1 ا كُتِبَ عَليَۡهِمُ ٱلۡقِتاَلُ توََلَّوۡاْ إلََِّّ قَلِيلٗا م ِ ا مولين عن رو أدبتولوا: أي . 1سمحفَلمََّ
 .2التالق

ا ترََاءَٓتِ ٱلۡفِئتَاَنِ نَكَصَ عَلىَٰ عَقِبيَۡهِ سمح :قال تعالى ــــــ2  .4أي رجع مدبرًاً  ه:نكص على عقبي .3 سمحفَلمََّ

هِدوُاْ مَعَ رَسُولِهِ سمح :قال تعالى ـ3 ِ وَجَٰ  .5سمحٱسۡت َۡـذنََكَ أوُْلوُاْ ٱلطَّوۡلِ وَإِذآَ أنُزِلَتۡ سُورَةٌ أنَۡ ءَامِنوُاْ بِٱللََّّ
 .6لتخلف عنكا منهم في ذوي الغنى والمال :استأذنك أولوا الطول

وا آباء" قال: صلى الله عليه وسلمعن الن بي   -رضي الله عنه -عن أبي هريرة -4 كم عف وا عن نساء الن اس تعف  نساؤكم، وبر 
لًا   "ي  الحوض، فإن لم يفعل لم يرد علمبطلًا  فليقبل ذلك محق ا كان أو تبر كم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنص 

 .8 "متنصلًا( أاي منتقياً من ذانبه معتذراً ") .7

                                                           
 (.246سورة البقرة، الآية:) - 1
المحسن التركي، دار هجر، القاهرة،  محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، عبد الله بن عبد الطبري، - 2

 .447|4هـ،1422الطبعة الأولى، 
 (.48سورة الأنفال، الآية:) - 3
 .225، 11/422تفسير الطبري، - 4
 (.86) :سورة التوبة، الآية -5
 .11/615تفسير الطبري، -6
هـ،  1439الطبعة الأولى،  العالمية،محمد بن عبد الله، المستدر  على الصحيحين، محمد قرة بلي، الرسالة  الحاكم، - 7

 عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، الترغيب والترهيب من الحديع الشريف، ،المنذري . 185|8(، 7445م،   )2018
قال  ."هذا صحي  الَسناد ":الحاكم قال .317|1417،3هالطبعة الأولى،  دار الكتب العلمية، بيروت، إبراهيم شمس الدين،

الذ هبي  مختصرُ استدراا  الحافِظ ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي: الذهبي: بل سويد ضعيف. الذهبي
اكم عد بن عابد الله بن عابد العازيز آل حميهد، على مُستدرا  أبي عبد اِلله الحا اصِماة، الرياض، تحقيق: سا ارُ العا  الطبعة، دا

 .6/2679،هـ 1411الأولى،
مكتبة الإمام  ،التيسير بشرح الجامع الصغير ،الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي عبد المناوي، - 8

 .2/133، هـ1408الثالثة،  ،الرياض ،الشافعي
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أَ ٱلَّذِينَ ٱت  سمح :قوله تعالىتفسيرهم لفي  -تعالى رحمهم الله -3والر بيع 2وعطاء 1عن قتادة -5 بِعوُاْ إِذۡ تبَرََّ

ؤساء تبر ءوا مم ن ات بعهم على الكفر. وقال قتادة أيضً  يعني .4سمحمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعوُاْ  ادة والر  ياطين االس  : هم الش 
ل من مسؤولي ة إضلال تابعه، أي 5وقل هو عام  في كل  متبوع ،وا من الإنسءالمضل ون تبر    .يتنص 

لتهرب ايستحسن تعريف  من خلال الوقوف على مدلول هذا المصطل  في الفقه الإسلامي، فإن الباحع
ؤ من الَلتزام بما سبق للإنسان تحم له من مس "بأنه: ويمكن  .ئاوالخروج من عهدة ذلك شيئا فشي ،ولي ةؤ الت بر 

خص أن تعه د به" :ن  ذلك يعنيبأ أيضاً  قولال ذر غير حقيقي  والتماس ع ،الت خل ص الت دريجي  مم ا سبق للش 
ؤ من تبعة الت قصير في الأداء  .6"للتبر 

  .بأن التهرب هو التبرؤ من أداء الَلتزام :فإن الباحع يخلص إلى القولومن ذلك 
 :في الفقه الإسلامي "التهربمصطلح "مرادفات 

 ،لماء المتأخرين، وإنما ك ر استعماله في كتابات العاً ملم يرد بنفس صيغته في كتب الفقه قدي" التهرب"إن لفظ 
 ومن هذه المرادفات ما يلي: ،كانوا يذكرون مفردات أخرى لكلمة التهرب إلَ أنهم قديماً 

: وورد ذكرها في كتاب -1 الفر عن فلا يسقط  ،قد يجور فإنه"النجم الوهاج في شر  المنهاج:  الفر 
 .في دفع الزكاة من وكالتهجاء هذا اللفظ في سياق الحديع عن تهرب الوكيل ، 7"الموكل

                                                           
دوسي، أبو الخطاب، تابعي وعالم في العربية واللغة وأيام العرب - 1 لنسب، محدث، وا قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السه

ه. الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، 118مفسر، حافظ، علامة. كان ضريرًا أكمه، توفي سنة 
 .189|5م،  2002الأعلام، دار العلم، الطبعة الخامسة عشر، 

ه. 114عطاء بن أبي ربا ، فقيه وعالم حديع، وهو من الفقهاء والتابعين في القرن الأول وال اني الهجري، توفي  - 2
 .423|5ه، 1427الذهبي، شمس الدين محمد، سير أعلام النبلاء، دار الحدث، القاهرة، 

وأرسل  صلى الله عليه وسلمي، أحد الأعلام، أدر  زمان النبي الربيع بن خ يم، ابن عائذ، الإمام، القدوة، العابد، أبو يزيد ال وري، الكوف - 3
وروى عن: عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري، وعمرو بن ميمون، تابعي من أهل الكوفة، وأحد رواة الحديع  .عنه

  .147|5النبوي. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
 (.166سورة البقرة، الآية: ) 4-
دار الكتب، القاهرة، الطبعة ، كام القرآن، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشالجامع لأح القرطبي، محمد بن أحمد، -5

 . 402|1،دار الفكر، بيروت الدر المن ور،، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين . السيوطي،206|1964ه، 1384ال انية،
 .4281|9،صلى الله عليه وسلمصال  بن عبد الله بن حميد، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  - 6
كمال الدين محمد بن موسى بن ىيسى، النجم الوهاج في شر  المنهاج، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى،  الدميري، - 7

 .255|3م، 2004هـ، 1425
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ه فهو في ضمان البائع حتى يسلم ،أو لَ يكال ولَ يوزن  ،شيئا مما يكال ويوزن كل من باع  الَمتناع:" -2
 .1"لَ يسألون من أيهما كان الَمتناع من القبض ،إلى المشتري 

دون ي"من هذا الصنف ما يصنعه بعض أصحاب الأهواء حين ير  :جاء في كتاب الموافقات التملص: -3
 سياق المعدود في مُلا  العلم لَ في صلبه.وجاء في . 2التملص من بعض ما نهت عنه الشريعة"

وجاء في سياق بيان قصد  .3"الت بيت عند توقع التفلت البشري  ":جاء في كتاب الموافقات التفلت: -4
 في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. .الشارع

 ،الغيرك وإنما النهي يتعلق بتصرفه في مل :": وورد ذكره في كتاب التلخيص في أصول الفقهالتنصل -5
 . 4"لَ على قصد التنصل والخروج والكف عما حرم عليه

: وهو من الحيلة، وقد خص الفقهاء قديماً للحديع عنها أبواباً مستقلة، ومن ذلك ما كان في لالتحاي -6
رائض ل بها على إسقاط فرض من فكل حيلة يتحي  " حيع ورد فيه: عن رب العالمين" إعلام الموقعين"كتاب 

 .5"وذلك الحق إلَ إثباتًا ،يزيد ذلك الفرض إلَ تأكيدًا أو حق من حقوق ىباده لَ ،الله

ذلك لغاية ، و رفهذه بعض مرادفات كلمة " التهرب" عند الفقهاء، على سبيل التم يل لَ على سبيل الحص
 الفكرة المرجوة. بيان 

 

 

 

                                                           
حكيم، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى،  المروزي، محمد بن نصر بن الحجاج، اختلاف الفقهاء، محمد طاهر- 1

 .553م، ص2000هـ،1420
ه، 1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، مشهور بن حسن، دار ابن عفان، الطبعة الأولى،  - 2
 وهذا كلام محقق الكتاب وليس الشاطبي..112|1
 .2/431الشاطبي، الموافقات،  - 3
ه، 1431الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، التلخيص في أصول الفقه، دار البشائر، بيروت،  - 4
1|478. 
علام الموقعين عن رب العالمين، محمد أجمل الإصلاحي، دار عطاءات العلم، إ محمد بن أبي بكر بن أيوب،  ابن القيم، - 5

 .4/176م، 2019هـ، 1440الرياض، الطبعة ال انية، 
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 التهرب في القانون  مصطلح المطلب الثالث:
صطلحات بل جرى ذكره مرتبطاً بم ن مصطل  التهرب عند أهل القانون لم ينفردو بذكر تعريف مستقل له،إ

فورد لقانون، ا كالتهرب الزكوي، والتهرب الضريبي، حيع ورد لهذه المصطلحات المركبة تعريفات في: أخرى 
ن ــيتنــاع المكلــف"ام وهو: ،يةهرب الزكوي في بحع التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودتذكر تعريف ال

 ،يم الزكوي ظتنللخالفة ل وأساليب مئدام وساخباســت ،لخمصــلحة الزكــاة والــدلى إدفع الزكاة كلياً أو جزئياً عن 
 .1"تمة والتعليماظنالأأو 

هو تلك الأعمال أو الأفعال المرتكبة من طرف المكلف " :بتعريفات عدة منها رف التهرب الضريبيوعُ 
 .2كلية من الضريبة المفروضة" أو ،تخلص بصفة جزئيةلل ،بالضريبة

مع العلم أن التشريعات الضريبية العربية لَ تستعمل لفظة واحدة تشير إلى الإفلات من الضريبة؛ ففـي لبنان 
، بفي مصر والعراق تستعمل كلمة الـتخلص، وفـي الأردن كلمتا التمل ص والتهر و م لاً تستعمل كلمة التمل ص، 

لات غير تشير إلى الإف ،التهربو الـتملص، التخلص،  ة:لفظة التهرب، وهذه الألفاظ الـ لاث اوفي سوري
 .3القانوني من الضريبة

، ولم يذكر له تعريف مستقل، بل ربطه بغيره، القانون  عند أهل لم يرد لفظ "التهرب" أن :روخلاصة الأم
 دلَلتها اللغوية. تتفق وتنسجم مع  وذكر له تعريفات

  

                                                           
صال  عبد الرحمن السعد، التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية أساليبه وصوره، وأسبابه، وطرق عالجه، مجلة  - 1

 .17م، ص2013جامعة الملك عبد العزيز، كلية الَقتصاد والإدارة،
 .4م، ص2015، براهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مربا إطرشي - 2
 . 160|16م، 2000التهرب الضريبي، مجلة جامعة دمشق، العدد ال اني،  خالد الخطيب،- 3
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 الالتزامات المالية في اللغة والفقه والقانون  مصطلحالمبحث الثاني: 
 لغةالمطلب الأول: الالتزامات المالية 

" مركب من كلمتي "الَلتزامات" و"المالية"، فلا بد من فهم مراد كل منهما إن مصطل  "الَلتزامات المالية
 . الدراسةه كان له صلة تناسب هذأخذ ما نبشكل منفرد في لغة العرب، ثم 

 الالتزامات لغة:أولًا: 

مُ، واالْفااعِلُ لزم: اللُّزومُ: ماعْرُوفٌ. والفِعل :" مأخوذ منلتزام، والَلتزام الَلتزامات جمع الَ فْعُولُ  ، لَزِمٌ لازِما يالْزا واالْما
راجُلٌ لُ ملزومٌ،  :بِهِ  ةً ولِزاماً والْتازاماه وأالْزاماه إِيهاه فالْتازاماه. وا مُه لازْماً ولُزوماً ولَزاماهُ مُلازاما ةٌ: يالْزام لازِما الشيءا يالْزا زاما

يْءا فالاا يفارِقه"  . 1الشه

ياتاعادهى بِالْ  وقيل:" اما وا دا مُ لُزُومًا ثاباتا وا يْءُ يالْزا مْزاةِ لازِما الشه مْتُهُ أايْ أاثْ  ،ها هُ الْماالُ واجابا فايُقاالُ أالْزا لازِما مْتُهُ وا باتُّهُ واأادا
قُ واجابا حُكْمُهُ  هُ الطهلاا لازِما لايْهِ وا وْجِيهةِ  ،عا يْراهُ  ،واهُوا قاطْعُ الزه مْتُهُ الْماالا واالْعامالا واغا مْتُ الْغارِيما  ،واأالْزا زا فاالْتازاماهُ والَا

لازِمْتُ بِهِ مُلاا  لهقْتُ بِهِ وا مُهُ أايْضًا تاعا لازِمْتُهُ أالْزا ةً وا مْتُهُ اعْتاناقْتُهُ فا  زاما . واالْتازا ذالِكا مٌ كا ا بايْن باابِ  ،هُوا مُلْتازا مِنْهُ يُقاالُ لِما وا
مُ  دِ الْمُلْتازا رِ الْأاسْوا جا  .2"مْ أايْ ياضُمُّوناهُ إلاى صُدُورِهِ  ،لِأانه النهاسا ياعْتانِقُوناهُ  ؛الْكاعْباةِ واالْحا

هُ: اعْتاناقاهُ" ،يضاً:" والمُلازِمُ: المعانِقُ أوقيل   .3والْتازاما

 :أي لزمه الشيء، وهو الوجوب وال بوت وعدم الَنفكا ، فإذا دار هذا اللزوم بين جهتين ؛والَلتزام من اللزوم
 بالهمز ألزم، من الإلزام، وهو يعدتمن الفعل الم ا،جهة طالبة وأخرى مستقبلة للطلب، كان الطالب ملزِمُ 

ا من الفعل المزاد فيه الهمزة والتاء للدلَلة على قبول المطالبة به، الإيجاب، وكان المستقبل للطلب ملتزمً 
 ،وحاصله أن الَلتزام لغة بمعنى الَعتناق ر.كما يدل لفظ "التزم" على أن الأمر واقع باختيار الملتزم لَ غي

 .4باختيار الملتزم، أو بمعنى امت ال طلب الَلتزام، فيكون بإيجاب على الملتزم من غيره قد يكون 

 ويرى الباحع أن الَلتزام هو وجوب واثبات أمر معين على جهة معينة 

 

                                                           
 .541|12ابن منظور، لسان العرب، - 1
 .552|2أحمد بن محمد بن علي، المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، الفيومي،  - 2
م، فصل اللام، 2005هـ،  1426الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الرسالة، لبنان، الطبعة ال امنة،  - 3

 . 1158ص
 . 115ص مفهوم الَلتزام في الفقهين القانوني والإسلامي، جامعة أدرار،براهيم بلبالي، إ - 4
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 :المالية لغةثانياً: 

مِيعِ الأاشياء" ،المالُ: ماعْرُوفٌ مول: :" والمال هو ،لماللحالة تتعلق با المالية صفة لاكْتاه مِنْ جا ماا ما
1. 

ةِ  الُ فِي الأاصل ماا يُملك مِنا الذههابِ واالْفِضه ا يُقْتاناى ويملاك مِنا  ،وقيل:" الْما لاى كُلِ  ما  .2 الأاىيان"ثُمه أُطلِق عا

لاكْتاه من كلِ  شي"  .3وقيل أيضاً:" المالُ: ما ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .635|11ابن منظور، لسان العرب، 1-
 .636|11، ابن منظور، لسان العرب -2
 .1059، فصل الميم، صالفيروز آبادي، القاموس المحيط - 3
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 سلاميالالتزامات المالية في الفقه الإ مصطلحالمطلب الثاني: 
 لي:على النحو التا سبق، كما ،إن هذا المصطل  المركب لَ بد من تعريفه مفصلاً    

 الالتزام في الفقه الإسلامي:أولًا: 

ا في الفقه الإسلامي على التزام الشخص بإرادته المنفردة، وأما في عرف الفقهاء؛ يطلق الَلتزام غالبً     
على شيء، بمعنى العطية، وقد يطلق في  ، أو معلقاً إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقاً فهو 

العرف الخاص على ما هو أخص من ذلك، وهو التزام المعروف بلفظ الَلتزام، وهو الغالب في عرف الناس 
  .1"اليوم

، ثم قال:" "قابل للالتزام واللزوممعنى شرعي مقدر في المكلف " :أنهابفي تعريفه الذمة  2وذكر القرافي     
على أشياء خاصة منها البلوغ، ومنها الرشد، ومنها عدم الحجر، فمن  وهذا المعنى جعله الشرع مسبباً 

جارات، يرتب الشرع عليها تقدير معنى فيه، يقبل إلزامه أرش الجنايات، وأجر الإ اجتمعت له هذه الشروط،
فسه لزمه، من قبل ن ياً اختيار  التصرفات، ويقبل التزامه؛ فإذا التزم شيئاً وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من 

 .3"وإذا فقد شرط من هذه الشروط، لم يقدر الشرع هذا المعنى القابل للإلزام والَلتزام

و يطلق الَلتزام في الفقه الإسلامي على الَلتزامات الناشئة عن حكم العقد، ذلك أن العقد في الفقه      
 ،تري هو انتقال المبيع للمش :عقد البيع م لاً  في، وحكمه ـي يوجب حكمه بمجرد انعقاده صحيحاً الإسلام

وال من للبائع، ولإتمام ذلك يوجب التزامات في ذمة الطرفين، كالتزام البائع بتسليم المبيع للمشتري، والتزام 
المشتري بتسليم ال من للبائع، فالعقد في الفقه الإسلامي ينقل الملكية دون أن يسبق ذلك أي التزام به، وهو 

 ر ناشئ عن العقد، بخلافه في الفقه الإسلامي حسبنه في هذا الأخيأبهذا يخالف الَلتزام في القانون، إذ 
هذا بالنسبة  .4والبائع لل من بعقد البيع ،وهو ملكية المشترى للمبيع ،هذا المعنى، فهو ناشئ عن حكم العقد

للالتزامات الناشئة عن العقد، أما الَلتزامات التي منشؤها المسؤولية العقدية، أو المسؤولية التقصيرية، فتسمى 
ا يقابل لفظ يً ا فقهإذا أردنا أن نورد تعبيرً " فقه الإسلامي بالضمانات، لذلك يقول الأستاذ السنهوري:في ال

                                                           
محمد بن محمد بن عبد الرحمن، تحرير الكلام في مسائل الَلتزام، عبد السلام محمد الشريف، دار الغرب  الحطاب، - 1

 .68م، ص1984هـ، 1404الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 
هـ، وهو من علماء 684توفي الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي،أحمد بن إدريس بن عبد  :القرافي- 2

 .95-1/94الزركلي، الأعلام،  .وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة المالكية،
 .231|3أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، القرافي،- 3
 .518-524م، ص2004-ه 1425، الطبعة الثانية، ، دار القلـم، دمشـقلعاما يالمدخل الفقـهالزرقا، مصطفى أحمد،  - 4
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ذلك لَ  الَلتزام بالمعنى المعروف في الفقه الغربي، وجب أن نستعمل تعبيرين هما: الَلتزام، والضمان، ومع
 .1"ةنكون قد استنفذنا جميع الَلتزامات التي تنشأ عن مصادرها المختلف

وقد كان الفقه الإسلامي أسبق في اعتبار الَلتزام سلطة مادية دون إغفال الجانب الشخصي؛ قال الأستاذ 
والواقع أن الَلتزام في نظر الشريعة الإسلامية هو في ذاته علاقة مادية؛ إما بمال " ا:مصطفى أحمد الزرق

لتنفيذه،  يداً يالَلتزام ترافقه سلطة شخصية تأ، ولكن هذا جيرللمكلف، كما في الدين، وإما بعمل، كما في الأ
ق وامتناعه عن عمله، ولذا شرع الإسلام الحبس والتضيي ،إذ لولَها لتعذر التنفيذ بمجرد إخفاء المكلف ماله

 .2"كما في التشريع الروماني ،على المدين

مفهوم الَلتزام في الفقه الإسلامي، فإن مصدر الَلتزام في الفقه الإسلامي  عنا آنفً ذكر  على ما وبناءً     
فمصدر الَلتزام في الفقه الإسلامي هو إرادة الشخص الملزم ذاته،  ،يختلف عن مصدره في الفقه الغربي

وقد يكون  ،وأما في الفقه القانوني فمصدر الَلتزام قد تكون إرادة الشخص، كما في العقد والإرادة المنفردة
وإذا كان مصدر الَلتزام في الفقه الإسلامي هو . 3فعله الضار، أو فعل غيره النافع، أو نص في القانون 

 .4هي مصادر إلزام له ،أو الشرع ،أو فعل غيره النافع له ،إرادة الشخص نفسه، فإن فعله الضار

لَ ينفك  والمكلف وجوبه على  ما أثبتومن خلال ما سبق فإن الباحع يخلص الى تعريف الَلتزام بأنه:
 .عنه إلَ بالأداء

 

 :سلاميالمال في الفقه الإثانياً: 

بلا شك  مذاهبه، فإنهاختلاف على  الإسلامي إن الباحع إذا أراد أن يبحع عن تعريف المال في كتب الفقه
 :فريقين سيلاحظ انقسام الفقهاء في تعريفه إلى

                                                           
 .10السنهوري، عبد الرازق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار الهنا، ص - 1
، الأولى ، الطبعةالزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الَلتزام العامة في الفقـه الإسـلامي، دار القلـم، دمشـق - 2

 .66-65م، ص1999هـ، 1420
 .17العطار، عبد الناصر توفيق، مصادر الَلتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ص - 3
 .100سلامي، صلى نظرية الَلتزام العامة في الفقه الإإمصطفى الزرقا، المدخل  -4
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الأول: ويم له فقهاء المذهب الحنفي، فإن تعريف المال عندهم مبني على الحسية والمادية، وعليه  الفريق
  .1فقد عرفوه بأنه: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"

يذهبون  ،ةوحنابل ،على خلاف نظرة الحنفية للمال، فإن الجمهور، من مالكية، وشافعيةال اني: وهو  الفريق
 ولو بحيازة مصدره. ،ومنعه من غيره ،إلى أن المال هو ما أمكن صاحبه التسلط عليه

عن  لحديعامعرض كتاب الموافقات في  فيما ورد  منها ،لمال بعبارات مختلفةل ااغوا تعريفً صفالمالكية 
إذا  ،غيره المالك عنما يقع عليه الملك ويستبد به " ا المال بقوله: وأعني بالمالالضروريات الخمس معرفً 

أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع 
 .2 "المتمولَت

يمة لَ يقع اسم المال إلَ على ما له قيل: " ق، حيع والشافعية لَ يختلفون في نظرتهم للمال عن المالكية
  .3وإن قلت، وما لَ يطرحه الناس م ل الفلس وما أشبه ذلك" متلفهويلزم  ،يباع بها

وما فيه  كالحشرات فيه منفعة فخرج ما  ،ضرورة أو :" ما فيه منفعة لغير حاجةعرف الحنابلة المال شرعاً و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               وما فيه منفعة تبا  أو                       لحاجة كالكلب،ا لغير كالخمر، وما فيه منفعة مباحة باحةمنفعة م
 .4كالميتة في حالة المخمصة، وخمر لدفع لقمة غص بها" ضرورة؛

 

 

 : مناقشة التعريفات

  ي:يأت كماوتوجه الحنفية يظهر  رفالفرق بين توجه الجمهو 

                                                           
 مصطفى البابي الحلبي، مصر، ،حاشية رد المحتار على الدر المختار شر  تنوير الأبصار ،محمد أمين ابن عابدين،- 1

 .501|4م،1966هـ، 1386الطبعة ال انية، 
 .32|2الموافقات، الشاطبي،-1
، ىجلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأول السيوطي،- 3

 .327م، ص1983هـ، 1403
منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، هلال مصطفى هلال، مكتبة النصر الحدي ة،  البهوتي،- 4

 .152|3م،1968هـ، 1388الرياض،
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  بل وسعوا  ؛ذلك ان يكون شيئاً عينياً مادياً، أما الجمهور فلم يشترطو أأن الحنفية اشترطوا في المالية
 .دائرة المال للأىيان والمنافع والحقوق 

 في حين أن معظم  ،1إذا كان مملوكاً لغير المسلم مباحاً  هفي المال كون ايشترطو  أن الحنفية لم
 .2كالجمهور اشترطوا ذل

  رف كون الشيء له قيمة حسب الع :في المالية هو يالفريقين متفقون في أن العنصر الأساس إن
 .3دالسائ

مال الأىيان المادية، والمنافع، والحقوق، وأن المعيار في شمول المالية هو القيمة  يشمل التعريفوهذا 
والمنفعة حسب العرف السائد، وأما كونه مباحاً، فهو خاص بالمال الحلال، أو المال المتقوم، وليس قيداً 

ه ليس مالًَ مال ولكن ،، أو لغيرهفي تعريف المال المطلق، ولذلك نقسمه إلى الحلال والحرام، فالمحرم بذاته
 .ً وماتقحلالًَ في نظر الإسلام، أو أنه ليس مالًَ م

والقيد الوحيد في المالية هو المنفعة حسب العرف السائد، فمدار المالية على المنفعة المعتبرة في العرف 
ار في اعتبار الحكم والمعيالسائد، ولذلك نرى الفقهاء يقولون: كل ما فيه منفعة يجوز بيعه، وما لَ فلا، وأن 

المنفعة هو العرف الذي قد يتغير من زمن إلى زمن آخر، ومن بلد إلى آخر، فقد يكون ال عبان السام الذي 
 .ة في عصرنا الحاضر، ولم يكن مالًَ في الأعراف السابقليس فيه منفعة سوى سم ه اليوم مالًَ 

  

                                                           
بدائع الصنائع في  ،مسعودأبو بكر بن  علاء الدين، الكاساني، .24/31، ص مصر ،مطبعة السعادة، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي،- 1

 .2/313، مصر ،مطبعة الجمالية ،هـ 1328 - 1327الأولى  ،ترتيب الشرائع
 1412الثة، الطبعة الث، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاويش، روضة الطالبين وعمدة المفتين، محيي الدين يحيى بن شرف النووي،- 2

 .10/259،م1991هـ / 
ابعة المنقَّحة  الطبعة، دمشق، دار الفكر الفقه الاسلامي وأدلته، وَهْبَة بن مصطفى . الزحيلي،7/68ئع الصنائع ،الكاساني، بدا - 3  .10/7961،الرَّ
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 الالتزامات المالية في القانون  مصطلحالمطلب الثالث: 
عريفه في تفيكون  إن مصطل  الَلتزامات المالية مركب، لَبد من تعريفه كما تقدم في الفقه الإسلامي،

 :يالقانون على النحو التال

 :الالتزام في القانون : أولاً 

ظرون إلى القانون ينفإن فقهاء  إن مفهوم الَلتزام في القانون يختلف عما تم بيانه في المطلب السابق،
عريفه عندهم جعلت ت ؛لى مفهوم الَلتزامإنجد نظرتهم  ،على اختلاف توجهاتهم وبناءً  ،مختلفة الَلتزام نظرةً 

  .تطوراً يتماشى مع التطور الحضاري للبشرية بصفته متطوراً 

نقل حق عيني أو ب شخص معين بمقتضاها بطتر ي ةوهو:" حالة قانوني ،فاً يلتزام تعر للاوقد اختار السنهوري 
 .1بالقيام بعمل أو بالَمتناع عن عمل"

 :المال في القانون ثانياً: 

هم فصعب ذلك لَختلا هالقانون إلى محاولة وضع تعريف اصطلاحي محدد للمال، ولكنأهل لقد ذهب بعض 
ا له قيمة م المال في الفكر القانوني هو: الحق ذو القيمة المالية، وبعبارة أخرى كلفتحديد الغرض منه،  في

 :كمن الحقوق العينية أو الشخصية، وذل ، أو حقاً كان أو منفعةً  عيناً  مالًَ  مادية يعتبر في النظر القانوني
والفنية،  ،حقوق الملكية الأدبيةك ر:وحق استعمال عناوين المحلات التجارية، وحقوق الَبتكا ،كحق الَمتياز

 .والصناىية للمخترعين والمؤلفين

"هو كل شيء  :بأنه ،م 1976لسنة  ،( من القانون المدني الأردني53تعريف للمال في المادة )ورد ولقد 
كل شيء يمكن  :"على أن ( من ذات القانون 54عين أو حق له قيمة مادية في التعامل، كما نصت المادة )

يص   ،م القانون بطبيعته أو بحك، ولَ يخرج عن التعامل وعاً مشر اً والَنتفاع به انتفاع ،اً أو معنوي اً حيازته مادي
 .2الأردني القضاء يكون محلًا للحقوق المالية، وهو ما أخذ بهأن 

كل شيء  " :.( من القانون المدني المصري بأنه81لمال في المادة )لأورد المشرع المصري تعريفاً كما و 
وأورد  ."الًَ المالية يكون مللحقوق  محلاً  يكون  غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يص  أن

                                                           
 .114|1حياء التراث العربي، لبنان،إالسنهوري، الوسيط في شر  القانون المدني، دار - 1
 .54-53رقم ، مادة م1976( لعام 43ردني، رقم )القانون المدني الأ- 2
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يع أحد أن التي لَ يستط ي"الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها ه :في القسم ال اني من نفس المادة
 .1للحقوق المالية"  وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لَ يجيز القانون أن تكون محلاً  يستأثر بحيازتها،

 (125ةُ )الْمااده  "المال في تقد عرف افنجده وهي تم ل قول الحنفية ،حكام العدليةلى مجلة الأإوبالرجوع 
انا أاىْياانا أاوْ ماناافِعا :" وااءٌ كا انُ سا نْسا لاكاهُ الْإِ ةُ و، "الْمِلْكُ ماا ما اده انِ :"( 126)الْما نْسا ا يامِيلُ إلايْهِ طابْعُ الْإِ الُ هُوا ما الْما

قْتِ  ارُهُ إلاى وا خا يُمْكِنُ ادِ  نْقُولٍ وا انا أاوْ غايْرا ما نْقُولًَ كا ةِ ما اجا ةُ و ،"الْحا اده مِ يُسْتاعْمالُ فِي  :"(127)الْما الُ الْمُتاقاوِ  الْما
ماكُ فِي الْباحْ  زِ فاالسه الِ الْمُحْرا عْناى الْما ا يُبااُ  الَِنْتِفااعُ بِهِ. واال هانِي: بِما لُ: ما عْنايايْنِ: الْأاوه يْرُ مُتاقاو ِ رِ ما واإِذاا  ،مٍ  غا

حْرااز مًا بِالْإِ ارا مُتاقاوِ  المنافع أما قول الجمهور فهو ما يتفق مع القانون حيع توسع ليشمل .2"اُصْطِيدا صا
 التي لها قيمة مالية معتبرة والحقوق المالية والمعنوية 

  

                                                           
 .81، مادة رقمم١٩٤٨سنة  ،القانون المدني المصري - 1
 .31نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، ص ،مجلة الأحكام العدلية - 2



22 
 
 

 تزامات المالية في الفقه والقانون التهرب من الالمصطلح المبحث الثالث: 
ية" الزامات المالتهرب من الَلت"تعريف لمصطل : صياغة يعد المبح ان السابقان توطئة تأسيسية تعين على 

 ، وذلك ما سيتم بيانه في المطلبين التاليين: اعتباره مصطلحاً مركباً في الفقه والقانون، ب

 التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلاميمصطلح المطلب الأول: 
قبل ذكر التعريف المركب لمصطل  التهرب من الَلتزامات المالية في الفقه الإسلامي، من تناوله لَ بد 
 كما يلي: ،منهفردة لكل م ،مفصلاً 

  :التهرب في الفقه الإسلاميأولًا: 

 .التهرب هو التبرؤ من أداء الَلتزام هو: ،لتهرب في الفقه الإسلاميا طل مص إنف ،مما سبق بيانه

 الالتزام في الفقه الإسلامي:ثانيًا: 

 ،عل غيره النافعأو ف ،فالإلزام ما كان نتيجة فعل المكلف الضار إن الفقه الإسلامي فرق بين الإلزام والَلتزام،
وبه على ما أثبت وج هو: ملتزالَا فإن عن إرادة المكلف الشخصية المنفردة، وعليه ما كان ناشئاً  الَلتزامأما 

 المكلف ولَ ينفك عنه إلَ بالأداء.

 ي: المال في الفقه الإسلامثالثًا: 

 للمال تعريف رج يوالباحع  ،وهو خلاف ينبني عليه أثره ،فهم للماليبيان اختلاف الفقهاء في تعر  لقد تم
يكون بذلك ف بحيازة مصدرهما أمكن صاحبه التسلط عليه، ومنعه من غيره، ولو  عند جمهور الفقهاء وهو:

    .منسجماً مع موضوع هذا البحع لما فيه من توسع بحيع تدخل المنافع تحت اسم المال بخلاف رأي الحنفية

ي الفقه فلتهرب من الَلتزامات المالية لتعريف  صياغة لىإفإن الباحع يخلص  ؛وبناءً على ما تقدم بيانه
 .معتبرة شرعاً مالية  حقوق من  يهعل وجبين أداء ما مالمكلف  تبرؤ: وهو ،الإسلامي
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 التهرب من الالتزامات المالية في القانون مصطلح  المطلب الثاني:
ثم  ،لم يعرفوا هذا المصطل  المركب، فلابد من تجزئته وتناوله مفصلاً  ماً قديكما الفقهاء  ؛إن أهل القانون 

 كما يلي: ،تعريف شامل له صياغة

 :القانون التهرب في أولًا: 

 وغيرها،الضريبة و زكاة الك ،إنما ربطوه بغيره ،أهل القانون لم يذكروا هذا المصطل  منفرداً  سابقاً أنتبين  لقد
، وبناءً هاوغير  ،والَمتناع ،كالإفلات :التهرب مرادفات أخرى لمصطل  أنهم قد استعملوا  إلى ار الباحعوأش

 أي التزام.  من أداء التفلت الغير قانوني: بـالتهرب  لى تعريفإ فإن الباحع يخلص ،على ما تقدم بيانه

 الالتزام في القانون: ثانًا:

ضاها شخص وهو:" حالة قانونية يرتبط بمقت ،لالتزام تعريفاً لولَ ينفك الباحع عن اعتماد ما اختاره السنهوري 
 .1معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو بالَمتناع عن عمل"

 القانون:المال في ثالثًا: 

 للمال، وخروجاً ه ب كما اختلف الفقهاء، فلكل قانون تعريفه الخاص ،اختلفوا في تعريف المالقانون إن أهل ال
"على أن كل شيء  :الأردني ( من القانون 54المادة ) في المال كما ورد تعريفيعتمد الباحع  ؛من الخلاف

 ،والَنتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولَ يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون  ،يمكن حيازته مادياً أو معنوياً 
 .2يص  أن يكون محلًا للحقوق المالية"

الُ هُوا  :126كما في المدة  ،مجلة الأحكام العدليةيتوافق مع ما جاء في مع العلم بأن هذا التعريف  " الْما
انِ  نْسا ا يامِيلُ إلايْهِ طابْعُ الْإِ نْقُولٍ "ما يْرا ما انا أاوْ غا نْقُولًَ كا ةِ ما اجا قْتِ الْحا ارُهُ إلاى وا خا يُمْكِنُ ادِ  وا

3. 

لقانون للتهرب من الَلتزامات المالية في اتعريف  صياغة لىإوبناءً على ما تقدم بيانه فإن الباحع يخلص 
 .مشروع اليم أي تعامل في زئياً قانوني من أداء الَلتزام الواقع على المكلف كلياً أو جالالتفلت غير  وهو:

 

 

                                                           
 .114|1السنهوري، الوسيط في شر  القانون المدني،- 1
 .م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 2
 .126:رقم المادة، مجلة الأحكام العدلية - 3
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 لتهرب من الالتزامات الماليةالفقه والقانون لالمقارنة بين تعريف  المطلب الثالث:
 فيما يلي: تلخصي انجد أن الفرق بينهم ،كل من الفريقين تعريف على الوقوف الدقيق عند

ة لعمل سواء كانت نتيج ؛غيرهمن واقعة مالية على المكلف امات ز يعتبر الفقه الإسلامي ما كان من الت -1
في  لاً بينما يعتبر القانون ذلك داخ عن التعريف، يعد ذلك خارجاً  ،أو نافع ألزمه به غيره ،ضار صنعه

 التعريف.

ن جهة ر إليه مظالقانون فين اأم لَ، أم أصل إنشاء الَلتزام إذا كان مشروعاً  ينظر في الإسلاميالفقه  -2
 . 1أصل نشأتهعن  النظر بغضعدمه  أو ثبوته على المكلف

  

 

 

 

  

                                                           
، واهْباة بن مصطفى، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلهتُهُ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرهابعة،  - 1 يْلِي   .4/2919الزُّحا
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 الفصل الثاني

 أنواع الالتزامات المالية وصور التهرب منها
 وفيه مبحثان:  

 وفيه مطلبان: ،المبحث الأول: أنواع الالتزامات المالية

 المطلب الأول: الالتزامات المالية الناشئة عن الإرادة.

 الإرادة.المطلب الثاني: الالتزامات المالية الخارجة عن 

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: صور التهرب من الالتزامات المالية

 المطلب الأول: صور التهرب من الالتزامات المالية الناشئة عن الإرادة.

 المطلب الثاني: صور التهرب من الالتزامات المالية الخارجة عن الإرادة.
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 المبحث الأول: أنواع الالتزامات المالية 
 الأول: الالتزامات المالية الناشئة عن الإرادة المطلب

واختياره،  اة صاحبهتنتهي إلى التزامات مالية، فمنها ما يكون ناشئاً عن إرادقد فإن التصرفات المالية     
عن  اشئةالمالية الن الَلتزامات :في هذا المطلب الباحع سيتناولومنها ما كان خارجاً عن إرادته واختياره، و 

 ويمكن حصرها فيما يلي: ،رادةالإ

 ومنها:  أولًا: عقود المعاوضات

وهذا أصل  1"هو مبادلة مـال بمال" عرفه الحنفية بقولهم:فمتقاربة في معناها،  عدة تعريفات هلو  البيع: -1
، 3ستصناعوالَ ،2السلم :عدة منهابيع أنواع ولل .في تعريف البيع عند باقي المذاهب، ومنهم من زاد عليه

 . 7وغيرها ،6وبيع الجزاف ،5والربا، 4والصرف

  .8"و حق مالي لقاء عوضأالبيع تمليك مال وعرف القانون البيع بأنه:" 

ع ختلف عن البيع في أنه مؤقت، بينما البيويوعقد الإيجار كالبيع، فهو من العقود المسماة،  يجار:الإ -2
 .لأنه يترتب عليه انتقال ملكية العين لَ يقبل التأقيت،

                                                           
، ليكـاً". ابن قدامة. وعرفه الحنابلة:" البيع هو مبادلة المال بالمال تم5/305 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، - 1

عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، طه الزيني، ومحمود فايد، وعبد القادر عطا، ومحمود غيع، مكتبة القاهرة، الطبعة 
 .3/480م(، 1969هـ،1389) -م( 1968هـ، 1388الأولى، )

 .12/124 ،المبسوط السرخسي، ."أخذ عاجل بآجل"السلم: - 2
حاشية رد المحتار على  . ابن عابدين،"وجه مخصوص ىمن الصانع في شيء مخصوص علطلب العمل "الَستصناع: - 3

 .5/223 م،1966هـ،1386الطبعة ال انية، الدر المختار، دار الفكر، بيروت،
 ."سين بالآخروأحد الجن ،والفضة بالفضة ،اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض، وهو بيع الذهب بالذهب"  الصرف: - 4

 .5/215 .الكاساني، بدائع الصنائع
محمود بن أحمد بن موسى، البناية شر  الهداية، أيمن . العيني، "فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال "الربا: - 5

 .8/260. م2000هـ، 1420شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،
الزحيلي،  ." عدد، وإنما بالحزر والتخمين بعد المشاهدة أو الرؤية لهوهو بيع الشيء بلا كيل ولَ وزن ولَ"بيع الجزاف:  - 6

 .5/3675 الفقه الإسلامي وأدلته،
 .9/48 بيع الوفاء، وبيع التلجئة، وبيع المرابحة، والوضيعة، والإشرا ، الموسوعة الفقهية الكويتية،  - 7
 (.465 المادة رقم:)، م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 8
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يجار تمليك الإ وعرفه القانون:" .1"عقد على المنافع بعوض" :منهاللإيجار،  اتتعريف عدةلقد ذكر الفقهاء و 
 .2"المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم

 :عقود المشاركةثانياً: 

عقد است مار  :المزارعة وعرفها القانون:" .3هي عقد على الزرع ببعض الخارج"":وعرفها الحنفية المزارعة: -1
 هماا بينن يكون المحصول مشتركً أخر يعمل في است مارها على آرض و رض زراىية بين صاحب الأأ

 .4"بالحصص التي يتفقان عليها
 .5إلى من يعمل فيها على أن  ال  مر بينهما" هي معاقدة دفع الأشجار":بأنها وعرفها الحنفية المساقاة: -2

ى تربيتها يقوم عل ،خرآوالكروم بين صاحبها و  ،شجارالمساقاة عقد شركة على استغلال الأ القانون:" اوعرفه
 .6"من ثمرها صلاحها بحصة معلومةإو 

 را من ال ما" أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عددً :بـ وعرفها المالكية ارسة:غالم -3
يجوز عقد المساقاة " وعرفها القانون: .7الأرض متفق عليه"فإذا استحق ال مر كان للغارس جزء  ا،معلومً 

                                                           
 وقال المالكية:" الإيجار: هو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض"، .4/174 .بدائع الصنائع ،الكاساني - 1

. وبم ل ذلك قال الحنابلة. البهوتي، 4/2 حاشية الدسوقي على الشر  الكبير، دار الفكر،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، 
وقال الشافعية: "هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحـة  .3/546قناع،كشاف القناع عن متن الإ

 .  3/68 ،م1995هـ،1415قليوبي، دار الفكر، بيروت،  ةالقليوبي، أحمد سلامة القليوبي، حاشي بعوض معلوم".
 (.658المادة رقم:)  ،م1976( لعام 43قانون رقم ) القانون المدني الأردني،2- 
الدسوقي، الشر  الكبير للشيخ الدردير  . وعرفها المالكية: "بأنهـا الشـركة فـي الزرع ".6/175 الكاساني، بدائع الصنائع، -3

بد الرافعي، ع وعرفها الشافعية:" والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها". .3/372وحاشية الدسوقي،
 .6/54م،1997هـ، 1417الأولى،  عوض، عادل عبد الموجود، دار الفكر، الطبعةم الكبير، عليالكريم بن محمد، الشر  

 .7/555ابن قدامة، المغني،  وقال الحنابلة: "هي دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما".
 (.723، المادة رقم:) م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 4
 .598 م،2011هـ ، 1432سائد بكداش، دار البشائر، الطبعة الأولى، كنز الدقائق،  النسفي ، عبد الله بن أحمد ، - 5

الماوردي، علي بن محمد بن محمد، الحاوي الكبير، علي  وعرفها الشافعية: " هي المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره".
 .3/357م،1999هـ،1419ة، لبنان، الطبعة الأولى،معوض، عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمي

 (.736، المادة رقم:)م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 6
" أن يسلم  :وعرفها الشافعية .4/20بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديع، القاهرة،  محمد بن أحمد، ابن رشد،  -7

الشربيني، محمد بن محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  إليه أرضاً ليغرسها من عنده، والشجر بينهما".
أن يدفع  . وعرفها الحنابلة:"3/423م، 1994هـ،1415علي معوض، عادل عبد الموجود، الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

أشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار، ليس بجزء من ال مرة، بل بجزء من الغرس، الإنسان الأرض لشخص، يغرسها ب
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 الغراس وتربية ،رض ليقوم بغرسهاخر على تسليمه الأآرض مع أن يتفق صاحب أفي صورة مغارسة ب

شجر رض والن تكون بعدها الأأنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على إو ، والعناية به
 .1"ا للاتفاقمنشآت شركة بينهما طبقً من  المغروس وما يتبعها

إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في " وهي: ،والشركات جمع شركة الشركات: -4
 .2"ولصاحبه مع تصرفهما أنفسهما أيضا ،ماله، أو ببدنه له

الشركة  وعرفها القانون:" .3هوقد جرى تفصيل ذلك في كتب الفق ،بحسب الغرض منها عدةأنواع  الشركةو 
و من أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أك ر بأو أعقد يلتزم بمقتضاه شخصان 

  .4"و خسارةأواقتسام ما قد ينشأ عنه من رب   ،لَست مار ذلك المشروع عمل

  

                                                           

 -1422محمد صال ، الشر  الممتع على زاد المستقنع، ابن الجوزي، الطبعة الأولى، وال مرة تتبع الأصل". ابن ع يمين،
 . 461/ 9 هـ،1428

 (. 747المادة رقم:) ،م1976( لعام 43، قانون رقم )م1976القانون المدني الأردني - 1
. 5/117 م،1992 الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شر  مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة ال ال ة، - 2

لمحتاج إلى ا ا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك". الرملي، محمد بن أبي العباس، نهايةوعرفها الشافعية:" ثبوت الحق شائعً 
اجتماع في و اجتماع في استحقاق، أ . وعرفها الحنابلة بأنها:"5/3م،1998 هـ،1404بيروت، شر  المنهاج، دار الفكر، 

 .3/496تصرف". البهوتي، كشاف القناع، 
 ،وهذه الشركة إما أن تكون مفاوضة أو عنان، أما شركة العنان فهي: "أن يشتر  اثنان في مـال لهما على أن يتجزأ فيه - 3

هما، وهي جائزة بالإجماع ". أما شركة المفاوضة فهي: "أن يتعاقد اثنان فأك ر على أن يشتركا في والرب  بينهما والخسارة علي
عمل بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما، )أي ملتهما( ويكون كل واحد منهما كفـيلًا عن الآخر 

يكه الآخر من حقـوق ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحد فيما يجب عليه من شراء وبيع، أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شر 
منهما يجب للآخر، أي أنهمـا متضـامنان فـي الحقـوق والواجبات المتعلقة بما يتجران فيه، ويكون كل واحد منهما فيما يجب 

 .5/3880تُهُ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدله ، لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه. الزحيلي
 (.582، المادة رقم:) م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم )4- 
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 عقود التوثيقات والحقوق المجرد ثالثاً:

عقد به يكسب الدائن وعرفه القانون:"  .1الَستيفاء""عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب  الرهن: -1
الدائنين الدائنين العاديين و  ن يتقدم علىأعلى عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه 
 .2"ي يد يكون أالتاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

ام عليه من بما ق تملك العقار المبيع جبراً عن المشـتري،هي حق "عرفها الحنفية بقولهم: و  الشفعة: -2
الشفعة هي حق تملك العقار  وعرفها القانون:". 3ثمن وتكاليف، لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار"

 .4"ا على المشتري بما قام عليه من ال من والنفقاتو بعضه ولو جبرً أالمبيع 
 الضم في المطالبة دون أصل على وجه التوثيق )أحدهما(ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل  " الكفالة: -3

  .5" الدين بل أصل الدين في ذمة الأصيل على حاله

  .6"لى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزامإالكفالة ضم ذمة  وعرفها القانون:"

 

 

 

                                                           
جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه"، الشربيني،  . وعرفه الشافعية:"21/63السرخسي، المبسوط، - 1

 الدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه".وعرفه الحنابلة:" المال الذي يجعل وثيقة ب .3/38مغني المحتاج، 
 .6/443 ابن قدامة، المغني،

 (.1322القانون المدني الأردني، المادة رقم:)  - 2
، بيروت، إبراهيم، الكتب العلمية عبد المنعم محمد بن علي، الدر المختار شر  تنوير الأبصار وجامع البحار، الحصكفي، - 3

وعرفها جمهور الفقهاء: "بانها استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من  .621م، ص2002هـ، 1423الطبعة الأولى، 
عقار ب منـه أو قيمته بصيغة، أي هي حق تملك قهري ي بت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض". الصاوي، أحمد 

أما الظاهرية فأجازوها أيضاً في المنقول،  .230-3/229بن محمد، حاشية الصاوي على الشر  الصغير، دار المعارف،
، وهنا  ثمة فرق بين 8/3ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، عبد الغفار سليمان، دار الفكر، بيروت،  كالحيوان ونحوه،

 طحيع أن الحنفيـة ت بـت عندهم للشريك والجار، أما الجمهور فهي ت بت عندهم للشريك فق ،للشفعة والجمهور تعريف الحنفية
 الشفعة في العقار.دون الجار، ويلاحظ أن المذاهب الأربعة حصروا 

 (.1150، المادة رقم :)م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 4
 . وعرفها الحنابلة: "هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحـق أي19/161 السرخسي، المبسوط، - 5

 .7/71بت الدين في ذمتهما جميعاً". ابن قدامة، المغني، في الدين، في 
 (.950، المادة رقم :) م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 6
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 ات:عرابعاً: عقود التبر 

وعرفها  .1المملك عيناً أم منفعة"أكان  "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواءً  :الوصية
 .2"لى ما بعد الموتإالوصية تصرف في التركة مضاف القانون:" 

خر حال و حق مالي لآأتمليك مال  وعرفها القانون:" .3تمليك العين مجاناً أي بلا عوض " "الهبة: -1
 .4"حياة المالك دون عوض

 وعرفها القانون:"، 5لتعريهـا عن العوض": "تمليك المنفعة بغير عوض، وسميت إعارة وهي عارة:الإ -2

 .6عمال"الَست يرد بعدن أو لغرض معين على أ ،عارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينةالإ
الوكالة وعرفها القانون:"  .7عرفها الحنفية بأنها:" وهو تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل"و  الوكالة: -3

 .8م"خر مقام نفسه في تصرف جائز معلو آا عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصً 

                                                           
هي هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته". ابن  . وعرفها المالكية بأنها:"12/47السرخسي، المبسوط،  - 1

. 4/66 . وعرفها الشافعية:" التبرع المضاف لما بعد الموت". الشربيني، مغني المحتاج،4/121 رشد، بداية المجتهد،
 .8/389وعرفها الحنابلة: " بالمال هي التبرع به بعد الموت". ابن قدامة، المغني،

 (.1125، المادة رقم:)م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 2
تمليك بلا عوض؛ أي تمليك ذات". الدسوقي، حاشية  . وعرفها المالكية والشافعية:"5/687 المحتار،ابن عابدين، رد  - 3

وعرفها الحنابلة: هي" تمليك جائز التصرف مالًَ معلوماً أو مجهولًَ  .3/559 . الشربيني، مغني المحتاج،4/97 الدسوقي،
لآخر ماله، موجوداً، مقدوراً على تسليمه، غير واجـب، فـي تعذر علمه، بأن مال اثنين على وجـه لَ يتميـز فوهب أحدهما ا

 .4/298 البهوتي، كشاف القناع، الحيـاة، بـلا عوض".
 (.557، المادة رقم:)م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) - 4
ات". الدسوقي، حاشية أي إعطاء وتمليك )مالك منفعة( لذ . وعرفها المالكية:"11/133السرخسي، المبسوط،  - 5

 وعرفها الشافعية: "إباحة الَنتفاع بما يحل الَنتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل الإجماع ". .3/433 الدسوقي،
 .7/340. وعرفها الحنابلة:" إباحة الَنتفاع بعين من أىيان المال"، ابن قدامة، المغني، 3/313 الشربيني، مغني المحتاج،

 (.760، المادة رقم:)م1976( لعام 43دني الأردني، قانون رقم )القانون الم - 6
"الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره  وعرفها الشافعية: .6/19 الكاساني، بدائع الصنائع، - 7

استنابة جائز التصرف م له ". البهوتي، كشاف  . وعرفها الحنابلة:"3/231 ليفعلـه فـي حياته". الشربيني، مغني المحتاج،
 .3/461القناع، 

 (.833: )، المادة رقمم1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم )  -8
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 وعرفه القانون:" .1والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة " ،"حبس العين على حكم ملك الواقف ف:الوق -4
  .2"وتخصيص منافعه للبر ولو مآلَ ،الوقف حبس عين المال المملو  عن التصرف

هذا الشيء، أو احفظ هذا الشيء لي،  : وهي:" أن يقول لغيره: أودعتكالوديعةالأمانات ومنها:  :اً خامس
 3أو خذ هذا الشيء وديعة عند ، وما يجري مجراه، ويقبله الآخر، فإذا وجد ذلك؛ فقد تم عقد الوديعة"

.وعرفها القانون:" الوديعة أمانة في يد المودع لديه، وعليه ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حفظها 
 .4ما لم يتفق على غير ذلك"

 :ساً: الأيمان والنذورساد

ي ف بل ورد ،رد تعريفاً مستقلًا لهو لم يف.أما القانون 5:" عقد قوي به عزم الحالف"هيو  ،: جمع يمينالأيمان
التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه  وهي:" ،ثبات، فذكر لليمين الحاسمةسياق الحديع عن وسائل الإ

 .اأو معنويً  اكان ماديً ، عليها إثبات حق أو نفيهيترتب فاليمين الشرىية  .6"ليحسم بها النزاع 

 التزام مالي فيهفالنذر في بعض حالَته يكون  .7"اً ، وهو:" إيجاب امرئ على نفسه لله أمر رجمع نذ :النذور
 كدفع مالِ لفردِ أو جماعة ،من قبل من يصدر عنه

                                                           
. عرفه الشافعية بأنه:" حبس مال يمكن الَنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف 4/337ابن عابدين، رد المحتار،  - 1

. وعرفه الحنابلة: " تحبيس الأصل، وتسبيل 3/522مبا  موجود ". الشربيني، مغني المحتاج،في رقبته على مصرف 
 .8/184ال مرة". ابن قدامة، المغني،

 (.1233، المادة رقم :)م1976( لعام 43القانون المدني الأردني، قانون رقم )  - 2
نها:" توكيل في حفظ مملوك أو محترم على وجه . وعرفها المالكية والشافعية بأ6/207الكاساني، بدائع الصنائع ، - 3

. وعرفها الحنابلة بأنها:")اسم للمال(، 4/125. الشربيني، مغني المحتاج، 3/419مخصوص"، الدسوقي، حاشية الدسوقي، 
 . 4/166أي: المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض "، البهوتي، كشاف القناع ،

 (.872م، المادة رقم:)1976لعام ( 43القانون المدني الأردني، قانون رقم ) -4

. وعرفها المالكية: "أي تقرير وت بيت )ما( أي أمر )لم يجب( عقلا أو عادة". الدسوقي، 3/702 ابن عابدين، رد المحتار،- 5
يدخلن ل. وعرفه الشافعية:" تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلًا نفياً أو إثباتاً ممكناً كحلفه 2/126 حاشية الدسوقي،

وهي القسم بفت  القاف والسين  . وعرفه الحنابلة:"6/180 الدار، أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت". الشربيني، مغني المحتاج،
 .6/228والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة". البهوتي، كشاف القناع ،

 (. 53رقم:) المادة ، م1952سنة  30قانون البينات الأردني، قانون رقم  - 6
. وعرفه 408/ 1، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر،النفراوي - 7

. وعرفه الحنابلة:" إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى 4/289 قليوبي،ال ةحاشيالقليوبي،  الشافعية:" التزام قربة لم تتعين"،
 .6/273بالقول شيئا غير لَزم بأصل الشرع". البهوتي، كشاف القناع، 
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 .1"ببيع أو استهلا  أو غيرهماىبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة  :"ووه جمع دي ن، :اً: الديون سابع
 وأرابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني  :"وعرفه القانون بأنه

 .2"القيام بعمل ل أوالَمتناع عن عم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 305م، 1999هـ ،1419الأشباه والنظائر، الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى،  ،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم - 1

ملة كان أحد العوضين فيها نقدًا والآخر في الذمة نسيئةً، فإن العين عند العرب ما كان وعرفه المالكية:" هو كل معا
أحكام القرآن، الكتب العلمية، لبنان، الطبعة ال ال ة، محمد بن عبد الله،  حاضرًا، والدين ما كان غائبًا". ابن العربي،

علي  لماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير،الذمة". افي كان ما  . وعرفه الشافعية:"1/327م، 2003هـ، 1424
 "  .17/76م، 1999هـ، 1419الطبعة الأولى،  معوض، عادل عبد الموجود، الكتب العلمية، لبنان،

 (.68، المادة رقم ) 1976( لعام 43قانون رقم ) القانون المدني الأردني، 2-
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 المطلب الثاني: الالتزامات المالية الخارجة عن الإرادة
التزامات مالية باختياره وإرادته، فقد يقع عليه أداء التزامات مالية فكما أن المكلف يوجب على نفسه أداء 

 فيما يلي: وذلك ما سيتم بيانه كفرائض أوجبها الله تعالى، أو فرائض تفرضها الدولة. ؛خارجةِ عنه بإرادةِ 

 :أولًا: التزامات مالية أوجبها الله تعالى 

"هي تمليك المال من فقيرٍ مسلمٍ غير هاشميٍ  ولَ مولَه بشرط قطع المنفعة عن الممل ك من كل   الزكاة: -1
كَوٰةَ سمح :ل الله تعالىاوثبت وجوبها في الكتاب والسنة، حيع ق .1وجهٍ لله تعالى" وفي ، 2 سمحوَءَاتوُاْ ٱلزَّ

 الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،خمس: شهادة ألَ إله إلَ على الإسلام )بني  :قالصلى الله عليه وسلم  الحديع عن النبي

 3(والحج، وصوم رمضان
المزارع للمقطع  وفاكهة، يدفعها ا ونخيلاً المفروضة على الأراضي التي تزرع حبوبً  ةالضريبة السنوي "الخراج:
 وثبتت .4الإقطاىية ليؤديها بدوره إلى خزانة الدولة بعد استقطاع مختلف المصروفات" الأرض صاحب
لاحين حيع كان يقسمها على الف في تقسيم سواد أرض العراق ــ رضي الله عنه ــباجتهاد عمر تهمشروعي

 .5على غلة كل سنة 

                                                           
على أوصاف  ،من مال مخصوص ،لأخذ شيء مخصوصهو اسم  . وعرفها الشافعية:"203النسفي، كنز الدقائق، ص  - 1

. 5/325محيي الدين بن شرف، المجموع، مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة،  لطائفة مخصوصة". النووي، ،مخصوصة
 .2/166في وقت مخصوص". البهوتي، كشاف القناع، ،لطائفة مخصوصة ،وعرفها الحنابلة:" حق واجب في مال مخصوص

، ةالتوب ،المائدة، النساء، لبقرةفي سورة ا مرة في مواضع متعدد 32وردت في القرآن الكريم ، وقد (43ية:)سورة البقرة، الآ - 2
 مريم، المؤمنون، النور، الروم، فصلت، والمزمل. 

متفق ىيه، البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحي  البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن ك ير،  - 3
. مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: 1/12( ،8م،   ) 1993 -هـ  1414الطبعة الخامسة،  دمشق،

 (، 21م،   ) 1955 -هـ  1374محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة ىيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، 
. وعرفه 3حسن محمد، الأزهرية للتراث، ص أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، طه عبد الرؤوف سعد، سعد - 4

الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين". الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، رقاب على الماوردي:" الموضوع 
بو يعلى: "هو ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدي عنها". أبو يعلى الفراء، أ. وعرفه 206دار الحديع، القاهرة، ص

م، 2000هـ، 142حمد بن الحسين بن محمد بن خلف، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة ال انية، م
 .162ص

 .3ينظر: أبو يوسف، الخراج، ص  .19/56هـ(، 1427 - 1404الموسوعة الفقهية الكويتية، الطبعة )من  :ينظر  - 5
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ا على المشهور في سكنى موضع مخصوص على " إذن الإمام )لكافر( ذكر، ولو قرشيً وهي: الجزية: -2
 :تعالى هلوثبتت مشروعيتها بقو  ،1 بشرط كون الكافر على وصف مخصوص" ،إعطاء مال مخصوص

غِرُونَ سمح أنه قال لجند  3ما رواه المغيرة بن شعبةيف وبالسنة ،2 سمححَتَّىٰ يعُۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰ
  .4كسرى يوم نهاوند: أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده، أو تؤدوا الجزية

 وهي على النحو التالي: :والفدية الكفارات -3
وأصلها من الكافْرِ بفت  الكاف وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب وتُذهبه، ثم استُعمِلت  "جمع كفارة،  الكفارات: 

أي ما أوجبه الله تعالى على من أتى  .5" الكفارة فيما وجد فيه صورة مخالفة أو انتها  وإن لم يكن فيه إثم
تت مشروعيتها وقد ثب ،والقتل ،والظهار ،ككفارة اليمين :وهي أنواع، ا منهياً عنه، أو قصر في مأمور بهشيئً 

 .6في الكتاب والسنة
 ،والحج ،: كفدية الصومنواعوهي أ .7البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه" "وهي الفدية:

في  التفصيل ، والمقام لَ يقتضيفي الكتاب والسنةمشروعيتها  وجزاء قتل الصيد، وقد ثبتت ،وفدية الأسير
 .8ذكرها

" ىبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم بقاؤه. ونفقة وهي: ،النفقات جمع نفقة النفقات الواجبة: -4
والنفقات الواجبة أنواع منها: . 9ومنها النسب ومنها الملك" ،الزوجية :الشخص على غيره تجب بأسباب منها

                                                           
 على مختصر خليل، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة ال انية،شر  الخرشي أبو عبد الله محمد،  الخرشي، - 1

تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي جزاء عـصمتهم منا وسكناهم في دارنا".  . وعرفها الشافعية:"3/143هـ،1317
، وعرفها 9/274مصر،الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شر  المنهاج، المكتبة التجارية، 

 .13/202"الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام". ابن قدامة، المغني، الحنابلة:
 (.29سورة التوبة، الآية: )- 2
 .7/727م،الزركلي، الأعلا .ولد في الطائف شعبة بن أبي عامر بن مسعود ال هقافي، أبو عبد الله، صحابي،بن المغيرة  - 3
 .3/1152(،2989البخاري،   ) - 4
 .6/333النووي، المجموع،  - 5
 .5/95الكاساني، بدائع الصنائع، :ينظر - 6
. 165م، ص1983هـ ،1403، الطبعة الأولى ،الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان- 7

 الحسين بن محمد، المفردات، صفوان عدنان الداود، دار يبذله عنه". حفظ الإنسان عن النائبة بما وعرفه راغب الَصفهاني:"
 .627ص هـ، 1412القلم، الدار الشامية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . 32/72/32/73، 32/66هـ( ،1427 - 1404)من ، الموسوعة الفقهية الكويتية :ينظر 8-
 هـ،1389، الطبعة الأولى، رمصفى البابي الحلبي، مصالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شر  الهداية،  9-

 " كفاية من يمونه خبزًا، وأدمًا، وكسوة، ومسكناً، وتوابعها". البهوتي، كشاف القناع، ، وعرفها الحنابلة:4/378م،1970
5/459. 
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 الحواشي وذوي الأرحام، :والأجداد والأمهات، الأقاربنفقة الزوجة، الأولَد أو الفروع، الأصول أو الآباء 
شمل أيضاً كل ما يتبع الإنسان من الرقيق، والحيوان والنبات والزرع، والدور والأراضي، منعاً من توالنفقة 

وقد ثبت وجوب هذه النفقات على المكلف بها بالكتاب والسنة والإجماع، والمقام لَ  ،1الضياع والتلف
  .يقتضي التفصيل

وهي الدية التي تجب في  .2وعرفها الحنفية:" المال الذي هو بدل النفس" الدية الواجبة على العاقلة: -5
فقد أجمع  .3"ا ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسً وإن كان القتل خطأً القتل، "

 4على عاقلة القاتل مئة من الإبل.صلى الله عليه وسلم العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول الله 
 صلى الله عليه وسلمفقد ورد عن النبي  .ويعني دية الجراحات  5وهو:" اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس" ر::الأ  -6

 ثلعالمأمومة وفي  ،الإبلا مائة من وفي الأنف، إذا أوعي جدعً  ،أنه قال:" أن في النفس مائة من الإبل
صبع وفي كل أ، وفي الرجل خمسون ، وفي اليد خمسون  ،وفي العين خمسون  ،م لها وفي الجائفة ،الدية

  .6وفي السن خمس" ،عشر من الإبل ،مما هنالك

  :ثانياً: التزامات مالية توجبها الدولة

ل وهي بحاحة الى التفصي المصال  العامة،فإن الدولة تفرض على مواطنيها التزامات مالية، لتحقيق  
 :على النحو التالينعرضها 

ق أو ما ينوبه من جهة السلطان من ح" عرفت بأنها:: و النوائبلفظ ب الفقه الحنفيوهي في  الضرائب: -1
مة تفرض مساه الضريبة:" منها في المالية المعاصرة عدةضريبة تعريفات لولقد ورد ل .7"باطل أو غير ذلك

                                                           
 .10/7346الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،- 1
حاشية  ،آدمي حر عوضًا عن دمه". العدوي، علي بن أحمدبقتل يجب مال . وعرفها المالكية:" 106الجرجاني، التعريفات،- 2

بالجناية على الحر في نفس أو فيما الواجب المال . وعرفها الشافعية:" 2/298 يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، ،العدوي 
أو وليه بسبب جناية"، البهوتي،  ،ي عليه. وعرفها الحنابلة:" المال المؤدى إلى مجن7/315، دونها"، الرملي، نهاية المحتاج

 .6/5كشاف القناع،
 .2/19 1ابن قدامة، المغني،- 3
ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد، الَستذكار، سالم عطا، محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  - 4

 .8/53م، 2000ه، 1421الأولى، 
 .17الجرجاني، التعريفات، ص- 5
 .2/221م،1985هـ،1406مالك، مالك بن أنس، الموطأ، دار إحياء التراث العربي، لبنان،- 6
وعند المالكية بلفظ الوظائف. وهي:" ما قدر على الأرض من الخراج والمغرم".  .7/222البابرتي، العناية شر  الهداية، - 7

لطبعة القادر شاهين، دار الكتب العلمية، لبنان، ا التسولي، علي بن عبد السلام بن علي، البهجة في شر  التحفة، محمد عبد
وعند الشافعية بلفظ التوظيف. وهي:" أن يوظف الإمام على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم  .2/6م، 1998هـ، 1418الأولى، 
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 وقد أضاف العديد من المؤلفين ،نفاق الحكوميالأفراد أو الممتلكات أو المؤسسات التجارية لدعم الإعلى 
إلى هذا التعريف ىبارة، دون أن يكون لها مقابل للدلَلة على عدم ارتباط منفعة مباشرة للضريبة بدافع 

 .1الضريبة"

 والضرائب المباشرة كضريبة الدخل، : الضرائب التصاعدية، الضرائب الجمركية،الضرائب أنواع منهاو 
 .2والضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة

أجمع جمهور العلماء المعاصرين على أنه إذا لم تكفِ موارد الزكاة وغيرها لتغطية حاجات الدولة والمجتمع 
 :)كالتعليم، الصحة، الأمن(، فإنه يجوز للحاكم المسلم فرض ضرائب إضافية، بشرط

 ،علتوزيأن تراعى العدالة في ا، أن تُصرف حصيلتها في المصال  العامة فقط، ةتكون مؤقتة بقدر الحاجأن 
 .3أن تُصرف حصيلتها في المصال  العامة فقط

الضرائب في الفقه الإسلامي مشروعة إذا احتيج إليها، ولكنها ليست أصلًا كزكاة، بل فرع است نائي إن 
 .رة، مع مراعاة العدل ورفع الحرج عن الناسيرتبط بالمصلحة العامة والضرو 

مُ أاداؤه" الغرامات المالية: -2 ا يالْزا صطل  في كتب الحنفية لموورد هذا ا .4جاء في لسان العرب:" والغارامةُ: ما
أخذ  :العقوبات المالية، فقد عرف الحنفية العقوبة بالمال بأنها ومنها ،عند الحديع عن العقوبات التعزيرية

فإن  رجاء توبته المال فترة من الزمان ثم يرجعها إلى صاحبها إن ظهرت توبته، وفي حالة عدمالحاكم 
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى  وعرفها القانون:" .5للحاكم أن يصرفه فيما يرى فيه مصلحة
 .6"خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم

 :صور الغرامة في الفقهومن 

                                                           

الك التعليل، مسفي الحال، إلى أن يظهر مال في بيت المال". الغزالي، محمد بن محمد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل و 
وجاءت عند الحنابلة بلفظ الكلف  .236م، ص 1971هـ،1390حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الأولى،

 .3/541البهوتي، كشاف القناع،  السلطانية:" وهي ما يطلبه السلطان من رب المال، أو من العمل".
 .236فقهية مقارنةــ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، صأحمد بن هلال الشيخ، الضرائب والرسوم ــ دراسة  - 1
 .243أحمد بن هلال الشيخ، الضرائب والرسوم، ص - 2
 .10/7946الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، - 3
 . 12/436ابن منظور، لسان العرب، - 4
 .5/44 ابن نجيم، البحر الرائق شر  كنز الدقائق، - 5
 (22:)رقم ، المادةم8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  م،1960/ 16العقوبات، رقم ردني، قانون القانون الأ -3
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 الإتلاف: إذا أتلف شخص مال غيره عمداً أو خطأً، لزمه ضمانه بم له أو قيمته. غرامة-1

ه أو رد قيمته مع ضمان المنفعة.-2  غرامة الَستيلاء: إذا غصب مالًَ أو منع صاحبه منه، فعليه رد 

خالفة مغرامة التعزير المالي: أجاز بعض الفقهاء أن يفرض القاضي غرامة مالية تعزيرية على منكر أو -3
 عامة لمصلحة المجتمع، م لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معاقبة المحتكرين.

 الغرامة والتعويض

 الغرامة في الفقه الإسلامي قريبة من مفهوم التعويض في القانون المدني الحديع. إذ يشترط فيها:

لي أن تُقدهر من قِبل القاضي أو و ، عليهأن تكون بقدر الضرر لَ تزيد ، تحقق الضرر المادي أو المعنوي 
 وهذا يضمن العدالة وعدم التعسف في فرض الغرامات. ،الأمر وفق البينات

 الفرق بين الغرامة في الشريعة والقانون الوضعي

الغرامة تهدف إلى جبر الضرر وإعادة الحقوق، وتُعتبر من باب الضمان أو التعزير  الشريعة:في  .1
 .الشرعي

الغرامة غالباً عقوبة مالية مجردة تذهب إلى خزينة الدولة حتى لو لم يتحقق  :الوضعيفي القانون  .2
وبذلك فإن الفقه الإسلامي يربط الغرامة بمبدأ العدالة والحقوق، بينما قد ترتبط في ، ضرر للغير

 .النظم الحدي ة بالردع العام فقط
بلغ م :الرسوم" منها: عدة تعاريف اوذكر له ،مصطل  حديع في المالية المعاصرة وهي م:و الرس .3

مؤسساتها العمومية مقابل منفعة خاصة يحصل عليها الدولة، أو إلى إلى  اً نقدي يدفعه الفرد جبر 
 .1 "الفرد إلى جانب منفعة عامة تعود على المجتمع ككل

الرسوم و ة السير،قيادرسوم رخصة ك ؛متيازيةالرسوم الَو والتوثيقية،  ،نواع منها: الرسوم القضائيةأوللرسوم   
 .2 رسوم التعليمكالرسوم لأغراض ثقافية و  رسوم البلدية والبريد،و  ؛الإدارية

 :في الفقه الإسلامي وضوابط هذه الرسوم

 .أن تكون في مقابل خدمة حقيقية-1

                                                           

 .237ص أحمد بن هلال الشيخ، الضرائب والرسوم، -3
 .17ص معين الرغوثي، تحليل للمبادئ الدستورية والسياسات التشريعية، - 2
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 .أن تكون عادلة ومتناسبة مع القدرة المالية-2

 .ألَ تتحول إلى أداة ظلم أو استغلال-3
 .حصيلتها في المصال  العامةأن تُصرف -4
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 الثاني: صور التهرب من الالتزامات المالية المبحث
د تكون ق ،وثبوتها على الجهة المطالبة بأدائها ،إن الَلتزامات المالية بصرف النظر عن أصل نشأتها   

ويكون ذلك بصور مختلفة، والباحع سيعرض في هذا المبحع  ،تهرب منها والتحرر من تبعاتهالعرضةً ل
 بعض هذه الصور على سبيل التم يل لَ على سبيل الحصر، وهي على النحو التالي:

 المطلب الأول: صور التهرب من الالتزامات المالية الناشئة عن الإرادة
 :أولًا: صور التهرب من عقود المعاوضة

لم يكن  ا له وقت بيعه، أومن صور التهرب في البيع، أن يدعي البائع أن المبيع لم يكن ملكً  البيع:-1
ومن صور  .1ا عليه حال العقد، وقصده التخلص من العقد، أو أنه كان محجورً فيه ا له التصرفمأذونً 

 .2يع العينةببمن الربا  التهرب
ل أيضاً أن يماط رهفي الأجرة، ومن صو مؤجر ال: أن يماطل المسـتأجر ومن صور التهرب منه :الإيجار-2

 .3المستأجر المؤجر في تسليم العقار 

 :ثانياً: صور التهرب من عقود المشاركة

أن يشترط المزارع شرطاً باطلًا يكون له به نتاج بقعة من الأرض : منها ومن صور التهرب المزارعة: -1
 .  4المتفق عليها في عقد المزارعة

إذا خرج بعض ال مرة دون بقيتها، أو خرج الجميع وبعضه قد بدا  ا:ومن صور التهرب منه المساقاة: -2
صلاحه دون بعض، لَ يجوز البيع؛ للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوم وغيره، فتصير حصة الموجود 

 . 5 المتقوم مجهولة فيفسد البيع
 لعدم وجود توثيق أو شهود عليه. ،لعقدل : إنكار أحد المتعاقديناومن صور التهرب منه المغارسة: -3
 ،ةشريكه بعض التفاصيل المتعلقة بالشرك نأن يخفي الشريك ع :ومن صور التهرب منها الشركات: -4

 .6 )غش( أو أن يقوم برفع التكاليف والمصروفات وهمياً، ليقلل من حصة الرب  على شريكه

                                                           
 .4/299 إعلام الموقعين، ابن القيم،- 1
 .11/211 . السرخسي، المبسوط،"سيئة بأك ر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقدا بالنأن يشتري عينً  "العينة: - 2
 .40ه، ص1314 الحيل، مصر، ،والخصاف، أحمد بن عمر  - 3
 .2/237ابن القيم، إعلام الموقعين،  - 4
 .4/439ابن القيم، إعلام الموقعين،  - 5
 .89الخصاف، الحيل، ص - 6
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 :ثالثاً: صور التهرب من عقود التوثيقات والحقوق المجردة

ن في حال عدم توثيق الرهن م ؛يدعي المرتهن تلف الرهن وهلاكه ن: أهومن صور التهرب من الرهن: -1
ن ينكر بهذه الحيلة، أو أ ، فبذلك يتهرب من أداء الرهن لصاحبه ويتحرر من أداء هذا الَلتزامقبل الراهن

 .1فيما لو طرأ عليه أي تلف بسبب تقصيره حتى لَ يضمنه ؛وجود الرهن أصلاً 
به ،ومن صور التهرب منها:" أن يجيء المشتري إلى الجار قبل البيع فيشتري منه داره الشفعة: -2  ويرغِ 

في ال من أضعافا ما تساوي، ويشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، ثم في مدة الخيار يمضي ويشتري تلك 
عة؛ لأنه حين البيع جاره عليه شف الدار التي يريد شراءها، فإذا تمه العقد بينهما فسخ البيع الأول، ولَ يستحقُّ 

 .2"لم يكن جارًا، وإنما طرأ له الجوار بعد البيع
جاوزة ما أو م :: رجوع الكفيل عن كفالته لعجزه عن أداء ما التزم بههاومن صور التهرب من الة:فالك -3
 . 3 لتزم به لإمكانياته وقدراتها

 :عقود التبرعات صور التهرب من رابعاً:

 .4له عن إثبات وجودها ىعجز الموصا مع إنكار الورثة له :ومن صور التهرب منها الوصية: -1
 .5من صور التهرب منها: الرجوع عنها قبل القبض الهبة: -2
 .6ن الضمانم ه، ليفرصير وي بت عدم تقتلفها، المستعير ها: أن يدعي التهرب من ومن صور الإعارة: -3
الوكيل بتأدية جزء من الوكالة والتقصير في الجزء الآخر  ها: أن يقومالتهرب من ومن صور الوكالة: -4

  دينار لشخص يستحقها فيدفع خمسمائة دينار ويتهرب من دفع الباقي.  ألفكأن يوكله بدفع 
 .7ميرعأو إنفاقه في الت ،تلف مال الوقف أن يدعي متولي الوقف :ومن صور التهرب منه الوقف: -5

ومن صور التهرب منها: أن ينكر المودع عنده الوديعة أصلًا، أو : عقود الأمانات ومنها الوديعة خامساً:
 .8يدعي تلفها

                                                           
 .4/340ابن القيم، إعلام الموقعين، - 1
 .4/368ابن القيم، إعلام الموقعين، - 2
 .58الخصاف، الحيل، ص - 3
 . 52م، ص1999هـ، 1419الشيباني، محمد بن الحسن، المخارج في الحيل، مكتبة ال قافة الدينية، القاهرة،   - 4
 . 18الشيباني، المخارج في الحيل، ص - 5
 .4/340ابن القيم، إعلام الموقعين،  - 6
 .324البغدادي، محمد غانم بن محمد، مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلامية، ص  - 7
 .340-4/339ابن القيم، إعلام الموقعين ،- 8
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ن يبحع أ تها؛يدفع كفار  من صور التهرب من اليمين حتى لَو  .الايمان والنذور صور التهرب من ساً:ساد
لَ ألف من حو  ،ثم يلبسه، شيء من ال وب قطع منهلَ يلبس ال وب، فالحيلة أن يأعن حيلة، كمن حلف 

، لَ يدخل الدار، فالحيلة أن يدخلها محمولًَ أمن حلف و  ،يأكل الطعام، فالحيلة أن يأكل نصفه ويدع الباقي
يدعي تلف المال الذي يقع  أودعي الإعسار، يأن  ؛ومن صور التهرب في النذر. 1للدار ا آخرأو يفت  بابً 

 .2عليه نذره

 :الديون  صور التهرب من ا:بعً سا

أن يزور المدين و ، 3أن ينكر المدين الدين أصلًا، لعدم وجود بينة لدى الدائنومن صور التهرب منها: 
ضاً التي من صوره أيو كما يحصل في الشيكات في هذه الأيام،  ،الوثائق التي تزيد الأجل في سداد الدين

 ،بأن يستغل الظروف العامة لإعادة وإرجاع الشيكات، ويتحجج بمبررات غير صحيحة ،ها البعضييلجأ إل
 وهو قادر على دفع ما عليه من التزام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ابن عاشور، الطاهر بن محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  - 1

 .2/324 م،2004هـ،1425قطر، 
 2009الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  - 2

 .4/201م،
 .93الخصاف، الحيل، ص - 3
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 رادةمات المالية الخارجة عن الإ المطلب الثاني: صور التهرب من الالتزا
 :أولًا: صور التهرب من الالتزامات المالية التي أوجبها الله تعالى

من تجب يدعي أو يدعي من تجب عليه الزكاة أنه قد أداها،  نأو  :ومن صور التهرب منها :الزكاة -1
 .1عليه الزكاة الإعسار

 .2بالإعسار دعاءأو الَومن صور التهرب منه: أن يدعي رب الأرض دفع الخراج،  :الخراج -2
 .3الإعسار يدعيأو  ،أن يظهر الذمي إسلامه فتسقط عنه :ومن صور التهرب منها الجزية: -3
 .وعدم القدرة على الأداء ،وقد يتهرب منها من تجب عليه بحجة الإعسار الكفارات والفدية: -4
 .ركلياً أو جزئياً بحجة الإعسا اومن صور التهرب منها: عدم دفعه النفقات الواجبة: -5
 طأمن عاقلة من قتل بالخ عليهتجب يقدم من  أن :هاومن صور التهرب من الدية الواجبة على العاقلة: -6

 .ما ي بت جنونه
إحضار أوراق ت بت أن مرتكب الجناية مجنون أو مختل  :ومن صور التهرب منها أر: الجنايات: -7

 أجل إسقاط العقوبة عنه أو تخفيفها. من ؛عقلياً 

 :صور التهرب من الالتزامات مالية التي تفرضها الدولة :ثانياً 

رة كانت ضرائب مباش إذايقدم المكلف على التهرب الضريبي " :ومن صور التهرب منها الضرائب: -1
 :ومنها .4"لهالذي يعكس الوضع أو الدخل الحقيقي  ،تقديم الَقرار المالي الحقيقيع عن ق الَمتنايبطر 

ضرائب من دفع ال للتهرب من الوحدة الجمركية المستوردةالسلع  بإخفاءالمكلف بالواقعة المنشأة، إنكار "
 .5الجمركية"

هرب مخالفات البناء، والتعدم دفع و ومن صور التهرب منها: عدم دفع مخالفات السير،  الغرامة المالية: -2
 .التي تشترطها الدولة في حال التعاقد معها من دفع الغرامة حال الإخلال بالشروط الجزائية في العقود

أصحاب المهن، عدم دفع رسوم قبل من صور التهرب منها: عدم دفع رسوم الترخيص من  الرسوم: -3
  السياقة الشخصية، وعدم دفع رسوم النفايات للبلدية رخصة

                                                           
 ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، أحكام أهل الذمة، يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري،- 1

 .1/280 ،م1997، 1418هللنشر، الدمام، الطبعة الأولى،  رمادى
 . 1/280 ،أحكام أهل الذمة ابن القيم، - 2
 .1/280 . ابن القيم، أحكام أهل الذمة - 3
 .758ص سوزان الكناني، التهرب الضريبي: دراسة في التشريع المصري والسعودي، - 4
 .758يع المصري والسعودي، صسوزان الكناني، التهرب الضريبي: دراسة في التشر  - 5
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 الفصل الثالث

 أسباب التهرب من الالتزامات المالية وآثاره
 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: أسباب التهرب من الالتزامات المالية.
 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: آثار التهرب من الالتزامات المالية

 المطلب الأول: آثار التهرب من الالتزامات المالية على الفرد.

 آثار التهرب من الالتزامات المالية على المجتمع.المطلب الثاني: 
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 المبحث الأول: أسباب التهرب من الالتزامات المالية
بع في التت ومن خلال ن التهرب من الَلتزامات المالية ناتج عن جملة من الأسباب والدوافع والمبررات،إ   

 على النحو التالي: حصر هذه الأسباب من مكن للباحع تهذا الباب 

ما هي كالمالي نفسه، و  مراجعاً إلى ذات المتهرب من الَلتزا مردهاوهي ما كان  :1ذاتيةالأولًا: الأسباب 
 :يلي

 عف الوعي ال قافي بأهمية أداء الَلتزامات المالية، وخطر التهرب منها على الفرد والمجتمع. ض -1
 من الَلتزامات المالية الواجبة عليه.ضعف الوازع الديني الذي يحمل صاحبه على التهرب  -2
 .اتمن خدمله  اه الدولة، مع ما تقدمهجالشعور بانعدام المساواة بين ما يؤديه من التزامات مالية ت -3
القناعة الشخصية الجازمة بأن دفع الَلتزامات المالية للجهات التي تسيء استخدامه من باب الإعانة  -4

 .على الفساد، فيجب التهرب منه
لفئات  وجود است ناءات غير مبررةو العدالة في المطالبة بالَلتزامات المالية،  ة بغيابعة الشخصيالقنا  -5

 .في الدولة محددة من الناس
 .هيالمالي تعين علالتهرب  لة عنءالمسا ةوضعف هيب ،الشعور بعدم جدية العقوبة -6

التي تؤدي إلى التهرب من الَلتزامات المالية  الَقتصادية هنا  بعض الأسباب :2الاقتصاديةالأسباب  :ثانياً 
 وهي على النحو التالي: ،بشكل كلي أو جزئي

 بسبب الفقر والحاجة. ؛عدم القدرة على الوفاء بالَلتزامات المالية -1
 على دفع الَلتزامات المالية الواجبة. ،موال المتوفرةتقديم الَنشغال بالَست مار في الأ -2
  للفرد تدفعه للتهرب المالي.مقدار الدخول المالية عن زيادة مقدار الَلتزامات المالية،  -3
ع الأفراد والشر  ،ضريبة الدخل أو القيمة المضافةك ها؛معدلَتو ارتفاع العبء الضريبي   -4 كات على يُشج 

 التهرب لتقليل التكاليف.
 المالية.ات على مدخراته بتقليل الَلتزام للحفاظيسعى الفرد  ، يجعلالتضخم وعدم الَستقرار الَقتصادي -5
 التهرب من الَلتزامات المالية أك ر شيوعاً وأسهل. ي يجعلغير الرسمالانتشار الَقتصاد  -6

                                                           
. طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي 771سوزان الكناني، التهرب الضريبي: دراسة في التشريع المصري والسعودي، ص - 1

. صال  السعد، التهرب 20. خالد عليمات، التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، ص16وآليات مكافحته، ص
 .24في المملكة العربية السعودية، ص الزكوي 

 .20. خالد عليمات، التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، ص772سوزان الكناني، التهرب الضريبي، ، - 2
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 :هيو  ا،داريً إمتعلقة بالجهات التي تتابع التهرب من الَلتزامات المالية  هيو : 1داريةثالثاً: الأسباب الإ

 الَلتزامات المالية.ضعف المتابعة لمن يتهرب من  -1
 وجود ثغرات يسهل اختراقها.، و داري الذي يقوم بالمحاسبة على التهرب الماليضعف النظام الإ -2
 م النزاهة في متابعة التهرب من الَلتزامات المالية.اعدانالفساد و  -3
 .وقلة الجهات المختصة في الموضوع ،عدم القدرة على ملاحقة التهرب من الَلتزامات المالية لك رتها -4
 ضعف الأجهزة القضائية والرقابية في تطبيق القوانين؛ يضاعف تكلفة التهرب القانونية. -5

ضعف في النظام القانوني والتنظيمي، مما يهي ئ بيئة بالترتبط مباشرة  وهي :2رابعاً: الأسباب التشريعية
 محف زة للتهرب، وهي على النحو التالي:

 أو شبه قانوني. ،تهرب مشروعك هاتي  للملزمين استغلالت ،ثغرات قانونية في التشريعات الماليةوجود  -1
 مجالًَ لتأويلات مختلفة تؤدي إلى التهرب. ويدع ،ضعف الَلتزاميلقوانين اغموض وعدم وضو  ال -2
ظام القانوني، نؤدي إلى فقدان ال قة في اليوعدم استقرار النظام القانوني  ،تكرار التعديلات التشريعية -3
 ا يشجع على تجاهله.مم
 تغل.وغير الرسمية، مما يخلق فجوات تشريعية تُس ،لَ تشمل القوانين بعض الأنشطة الجديدة الرقميةقد  -4
 الَلتزامات المالية اختيارية من الناحية الواقعية. يجعل ضعف العقوبات القانونية أو عدم فعاليتها -6
يؤدي إلى ارتبا  قانوني يُستغل للتهرب من الَلتزامات  ؛أو تضارب التشريعات ،ازدواجية القوانين -7

 المالية.
يسهل  حساباتهم البنكية، و غياب القوانين التي تلزم الأفراد والشركات بالإفصا  عن مصادر دخلهم -8

 .التهرب

 ،مفصلياً في التهرب من الَلتزامات المالية دورًا تلعب العوامل السياسيةحيع  :3اً: الأسباب السياسيةخامس
 النحو التالي:جمالها على إويمكن 

                                                           
. خالد عليمات، 15. طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، ص770سوزان الكناني، التهرب الضريبي، ص - 1

 . صال  السعد، التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية،20ي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، صالتهرب الضريب
 .25ص

خالد عليمات،   .13التهرب الضريبي وآليات مكافحته، ص . طرشي إبراهيم،769سوزان الكناني، التهرب الضريبي ، ،ص2- 
التهرب الزكوي في المملكة العربية السعودية،    السعد،. صال20التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، ص

 .30ص
 .20. خالد عليمات، التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد منه، ص772سوزان الكناني، التهرب الضريبي، ص - 3
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 .ماليةداء الَلتزامات الأتفلت والتهرب من لعدم الشعور بالَستقرار السياسي يهيأ بيئة مناسبة ل -1
 .يساهم في زيادة مستوى التهرب ؛وعجزها عن الَستغلال الأم ل للموارد ،ضعف السلطة السياسية  -2
 ،مؤسساتضعف الأولوية؛ ل تهضع مكافحبعدم و  ،محاربة الفساد والتهربفي ضعف الإرادة السياسية  -3
 التواطؤ مع جهات نافذة.و 
يشجع و يفقد ال قة في الدولة،  ،الموازنات والصفقات الحكوميةك :غياب الشفافية في إدارة المال العام-4 

 .المالية التهرب من دفع الَلتزامات على

ة المالية على الأفراد والمؤسسات بحسب القرب من السلط السياسي في فرض أو إعفاء الَلتزاماتالتمييز -5
 يجرؤ على التهرب المالي. الأنظمة، والبعد عنها في بعض

والجهات الرقابية في صياغة السياسات المالية، قد تُفرض التزامات  ،غياب مشاركة المجتمع المدني -6
 غير عادلة، ما يبرر التهرب من وجهة نظر المواطن.

 .ذلكيظهر التهرب كرد  فعل على ، غياب العدالة الضريبية في السياسات العامة -7

 كما ،ً قصان وأزيادة المالي إن الرابط الَجتماعي يؤثر في مستوى التهرب  :1جتماعيةلاساً: الأسباب اساد
 يلي:

 اتهم. قيمنعهم من التهرب حتى لَ تتزعزع علا ؛على متانتها الحرضو  ،قوة الروابط الَجتماىية بين الناس -1
 إن قوة المجتمع وضعفه يتناسب طردياً مع تهرب الناس من التزاماتهم المالية تجاه الَفراد أو الدولة. -2
 .ويزيد ترابطهم ،الديون، يلغي الفوارق المجتمعية بين الناسو أداء الَلتزامات المالية كالزكاة،  -3
، خاصة يةالمال غياب الَنتماء الحقيقي للمجتمع أو الدولة يُضعف الحافز الداخلي للوفاء بالَلتزامات -4

 في حال الشعور بالتهميش أو الظلم.

 المجتمعية.تنتقل العدوى ا، عندما يصب  التهرب المالي سلوكًا شائعًا اجتماىيً  -6

 .ههربت المواطن العادي يقلده ويبررفإذا كانت الشخصيات المؤثرة تتهرب من التزاماتها دون محاسبة،  -7

 تزام بدفع المال للنظام.لضعف العدالة الَجتماىية والتوزيع غير المتكافئ لل روات يضعف الَ-8

 

 
                                                           

 .20ه، صخالد عليمات، التهرب الضريبي أسبابه وأشكاله وطرق الحد من ص.771سوزان الكناني، التهرب الضريبي،  -1
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 المبحث الثاني: آثار التهرب من الالتزامات المالية
 ،المجتمعا وسلباً على الفرد و ينعكس أثره إيجابً  ؛تزامات المالية بصرف النظر عن نوعهالمن الَن التهرب إ
 المطلبين. في هذين هما سيأتي بيانوهذا  ،والَقتصادية ،جتماىيةوالَ ،السياسية :في شتى مناحي الحياةو 

 1المطلب الأول: آثار التهرب من الالتزامات المالية على الفرد
بصفته اللبنة الأساسية في المجتمع، إذا كان التهرب المالي واقعاً عليه فإنه يتأثر به إيجاباً أو إن الفرد 

إذا كان الفرد هو من يمارس التهرب و  ،إذا كان مشروعاً أو غير مشروع ،بحسب طبيعة هذا التهرب ،سلباً 
 حو التالي:وهذا ما يأتي بيانه، على النيضاً، أتنعكس عليه  افإن لذلك آثارً  ؛المالي

 وهي على النحو التالي: :ثار المترتبة على المتهرب من الالتزامات الماليةالآأولًا: 

 المتهرب من الَلتزامات المالية يفقد ثقته وتقديره واحترامه بين الناس. -1
  ته.عاملمقة في  العدم ، لك ير من سبل تحصيل الرزق الالمتهرب من الَلتزامات المالية يغلق على نفسه  -2
 ا والآخرة.عرضة للعقوبة الربانية في الدني وىباده؛المتعلقة بحقوق الله ، المتهرب من الَلتزامات المالية -3
ضة للملاحقة لأنه يكون عر  ؛ويعرض معاملاته المالية لضياع ،المتهرب من الَلتزامات المالية يقيد نفسه -4

 والمتابعة من أصحاب الحقوق.

 وهي على النحو التالي: :عليه فعل التهرب ثانياً: الآثار المترتبة على من وقع

 .يشعر بالظلم والغصة التي تضر به نفسياً  صاحب الَلتزام،صاحب الحق عندما يتهرب منه  -1
 .عامل معهمن يتب موضعف الأمانة التي تنزع ثقته  ،صاحب الحق المتهرب منه يشعر بغياب العدالة -2
 ردة فعل تضيع حقه. قد يدفعه إلىالملزم به، بتهرب من فقد حقه أو بعضه  -3

 

 

 

 

                                                           
-208، عبد المجيد الصالحين، التهرب الضريبي وأحكامه الفقهية، ص778سوزان الكناني، التهرب الضريبي، ص - 1

 .18. طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، ص209
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 1المطلب الثاني: آثار التهرب من الالتزامات المالية على المجتمع
تمع، إنما يتسع ليؤثر في سائر أركان المج ؛ن التهرب من الَلتزامات المالية لَ ينحصر أثره على الفردإ   

 ويتجلى هذا الأثر في جملة من الأمور منها:

القضايا في المحاكم المتعلقة بالمطالبات المالية، مما يؤدي إلى بطء في ينتج عن التهرب المالي تراكم  -1
 إجراءات التقاضي، ويستنزف موارد الدولة القضائية والإدارية.

يؤدي التهرب الضريبي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات الحكومية، مما قد يؤثر على تمويل الخدمات  -2
 العامة.

تزيد الحكومات الضرائب على دافعي الضرائب الملتزمين، مما  للتعويض عن الإيرادات المفقودة، قد -3
 يؤدي إلى عبء مالي أثقل على المواطنين والشركات الصادقة.

مما يجبر الحكومات على خفض الخدمات  ؛يساهم التهرب الضريبي المستمر في عجز الميزانية -4
 ة الأجل.أو زيادة الَقتراض، مما قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية طويل ،الأساسية

إلى تشويه السلو  الَقتصادي، حيع تنخرط الشركات والأفراد في ممارسات غير  مالييؤدي التهرب ال -5
 فعالة لتجنب الضرائب بدلًَ من الأنشطة الإنتاجية.

ناسب، مما بشكل غير مت ما يفيد الأفراد والشركات الأك ر ثراءً  غالباً من الَلتزامات المالية  إن التهرب -6
 عدم المساواة في الدخل وال روة داخل المجتمع.المالية، و  الأزمةيؤدي إلى تفاقم 

مياه التزاماتهم المالية بشتى صورها كدفع فواتير الكهرباء وال عندما يدر  الناس أن الآخرين يتهربون من -7
دالة النظام، مما يؤدي إلى انخفاض وع ،، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل ال قة في المؤسسات الحكوميةوغيرها

 .والَمت الالمشاركة المدنية 
على نطاق واسع يمكن أن يخلق ثقافة عدم الأمانة، حيع يصب  التهرب الضريبي  ماليإن التهرب ال -8

 أمراً طبيعياً، مما قد يؤدي إلى المزيد من الَنحرافات الأخلاقية في مجالَت أخرى من المجتمع.
تحقيها لعدم وصولها لمس لَنخفاضوذلك  في المجتمع يؤدي إلى زيادة الفقر والعوز إن التهرب الزكوي  -9

 فالفقراء والمساكين من مصارف الزكاة.
إن التهرب الزكوي يؤدي إلى ضعف التنمية الَقتصادية في المجتمع فدفعها للغارمين م لا يشجع  -10

 على الَست مار والتنمية الَقتصادية.

                                                           
-208صالتهرب الضريبي وأحكامه الفقهية، عبد المجيد الصالحين،  .775سوزان الكناني، التهرب الضريبي، ص - 1

 .17،18طرشي إبراهيم، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، ص .209
 



49 
 
 

 رابعالفصل ال

 ةمن الالتزامات الماليحكم التهرب 
 :مبحثانوفيه 

 :مطلبانوفيه  ،المبحث الأول: حكم التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي

 .في الفقه الإسلامي من الالتزامات الماليةالمحرم  الأول: التهرب المطلب 

 .وضوابطه في الفقه الإسلامي ،من الالتزامات المالية الجائز الثاني: التهربطلب الم

 :ناوفيه مطالب ،بحث الثاني: حكم التهرب من الالتزامات المالية في القانون الوضعيالم

 .في القانون الوضعي الالتزامات المالية التهرب الممنوع من المطلب الأول:

 .وضوابطه في القانون الوضعي ،من الالتزامات المالية المسموح به المطلب الثاني: التهرب
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 المبحث الأول: حكم التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي
 عنها تساؤلَتلل ووضع ،وفصل جزئياتها تفصيلًا دقيقاً  ،الفقه الإسلامي عند هذه المسألة وقفةً ثاقبة وقف

  وحدي اً جهود قديماً الانصرفت  ،الناسم ل عصب الحياة بين تالتعاملات المالية  أن إجابات شافية، فبما
وا ويسلم ،في ظلمات التيه اويغرقو  ،عن جادة الصوابا حتى لَ يتيه الناس وينصرفو  ،لدارسة هذه المسألة

   في الدنيا والآخرة.لاة إلى الهيالوقوع في الخصومات المفضمن 

 :نيبلإلى مط ينقسم الماليةالتهرب من الَلتزامات حكم الحديع عن فإن  ،بعد دراسة هذه المسألة

 من الالتزامات المالية المحرم المطلب الأول: التهرب
ط الملزمة إذا توفرت فيها الشرو  ؛أهل العلم قديماً وحدي اً على حرمة التهرب من الَلتزامات المالية استدللقد 

 ،ة من الأدلةبجمل ،إلى الظنية الَلتزاموانتفت عنها الموانع والشبه التي تنقلها من قطعية  ،وجوب الأداءب
 وهي:

 :من القرآن الكريم: ولاً أ

نُوا أاوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ قال تعالى: -1 ا الهذِينا آما  .1﴿ياا أايُّها
  .2"المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض" :ووجه الَستدلَل في هذه الآية

هْدِ إِنه قال تعالى:  -2 انا ماسْئُولًَ﴾﴿واأاوْفُوا بِالْعا هْدا كا  .3الْعا

انا ماسْئُولًَ{ يقولُ: إن الله سائلٌ ناقضا العهدِ عن نقضِه إيهاهلآيةاذه ه ووجه الَستدلَل في هْدا كا  .4":" }إِنه الْعا

لاكُم بايۡناكُم بِٱلۡباَٰطِلِ﴾قال تعالى:  -3 كُلُواْ أامۡواَٰ
ۡ
 .5﴿والَا تاأ

. فايادْخُلُ فِي هاذاا: الْ ووجه الَستدلَل في هذه الآية:"  قٍ  يْرِ حا عْناى: لَا ياأْكُلُ باعْضكُمْ ماالا باعْضٍ بِغا ارُ واالْما قِما
ةُ" رِيعا تْهُ الشه رهما الِكِهِ، أاوْ حا ماا لَا تاطِيبُ بِهِ نافْسُ ما حْدُ الْحُقُوقِ، وا اعُ واالْغُصُوبُ واجا واالْخِدا

6. 

                                                           
 (.  1سورة المائدة، الآية: ) - 1
 .6/33القرطبي، تفسير القرطبي، - 2
 (.34سورة الإسراء، الآية: ) - 3
 .14/591الطبري، تفسير الطبري، - 4
 (. 188البقرة، الآية: )سورة  - 5
 .2/338القرطبي،القرطبي، تفسير  - 6
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أٓيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَ سمح :قال تعالى -4 طِلِ يَٰ لكَُم بيَۡنكَُم بِٱلۡبَٰ  .1سمحامَنوُاْ لََّ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ

"ينهى تبار  وتعالى ىباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل؛  :ووجه الَستدلَل في الآية
كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف  أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرىية

 .2الحيل"

 ثانياً: من السنة النبوية:

ووجه الَستدلَل في هذا .3مطل الغني ظلم"صلى الله عليه وسلم:"قال: قال رسول الله  ـــ رضي الله عنه ةــــعن أبي هرير  -1
راامٌ" الحديع: اؤُهُ فاماطْلُ الْغانِيِ  ظُلْمٌ واحا ا اسْتُحِقه أادا اءِ ما نْعُ قاضا قد يكون  ،فالمماطلة ظلمٌ يحرمُ شرعاً .4"الْماطْلُ ما

 نوعاً من أنواع التهرب الجزئي أو مقدمة له
"من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد  قال:صلى الله عليه وسلم ، أن النبي أبي هريرةوعن   -2

  .5إتلافها أتلفه الله"
لتأدية ائكال أموال الناس، والترغيب في حسن فيه الحض على تر  استِ "و ه الَستدلَل في هذا الحديع: جوو 

أكل أموال من فالتهرب من الَلتزامات المالية   .6وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل" ،إليهم عند المداينة
 فعدالة الله تقتضي ايقاع العقوبة على من يصنع ذلك. ؛واتلاف لحقوقهم ،الناس بالباطل

 .7"المسلمون على شروطهم " :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله -3

" أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه، فهو باطل، ما لم يخالفه حكمه الحديع:ووجه الَستدلَل في هذا 
 وتر  الواجب لَ يجوز شرعا. ،فإن الَلتزام المالي واجب الأداء .8"فهو لَزم

                                                           
 (. 29سورة النساء، الآية: ) - 1
 .2/268ابن ك ير، تفسير ابن ك ير، - 2
 . 3/1197( ،1564، مسلم،  :)3/277(،2299البخاري، صحي  البخاري،  :) - 3
 .10/227(،1564يحيى بن شرف، المنهاج شر  صحي  مسلم، إحياء التراث، بيروت، الطبعة ال انية،  : ) النووي، - 4
 .3/344(، دار التأصيل،2399صحي  البخاري،  :) - 5
ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فت  الباري بشر  البخاري، محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، مصر،  - 6

 .5/54(، 2388،   :)1390 – 1380الطبعة السلفية الأولى، 
هـ، 0143الطبعة الأولى،  دار الرسالة، الأرنؤوط، محمد قره بللي، سنن أبي داود، شعيبسليمان بن الأشعع،  أبو داوود، - 7

.صححه الَلباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديع منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة 5/445(،3594 : )
 .5/142(، 1303م،   )1985ه،1405ال انية، 

 . 4/385ابن القيم، إعلام الموقعين، - 8
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 .1لَ ضرر ولَ ضرار"صلى الله عليه وسلم:"لله  قال رسول -4

ت، مب وث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيا فإن الضرر والضرارجه الَستدلَل في هذا الحديع: وو 
 .تهفتجب إزال ،فالتهرب من الَلتزامات المالية ضرر لمستحقها .2وقواعد كليات"

 .3":"لَ يحل مال امرئ مسلم إلَ بطيب نفس منهصلى الله عليه وسلم قال رسول الله -5

ن الغير، وهذا عام؛ لأ" فنفى حل أخذ مال الغير إلَ إذا طابت نفس هذا ووجه الَستدلَل في هذا الحديع: 
والغصب أخذ مال الغير بدون أن تطيب نفسه فيه  ،"مال" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم

 .حرم شرعًايُ ف بغير طيب نفس منه، التهرب من الَلتزامات المالية يُعد اعتداءً على مال المسلم،و  .4فيحرم"

 :المالية: أقوال الفقهاء بحرمة التهرب من الالتزامات ثالثًا

وهذه بعض  ،الفقهاء قديماً وحدي اً بشكل مستفيض احيع عالجه ؛فهذه جملة من أدلة حرمة التهرب المالي
 :على سبيل التم يل لَ على سبيل الحصر ،في المسألة همأقوال

:" إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته، ومطالبته، والإغلاظ له بالقول، 5ابن قدامةقال  -1
 .6فيقول: يا ظالم، يا معتد. ونحو ذلك"

 ،والتمكين من توفية الناس جميع حقوقهم ،: " إذا امتنع مما يجب عليه من إظهار ماله7قال ابن تيمية -2
ب وامتنع منه وأصر على الحبس: فإنه يعاقب بالضر  ،واحتيج إلى التوفية إلى فعل منه ،اوكان ماله ظاهرً 

                                                           
 .5/238(،1404، صححه الَلباني، الَلباني، إرواء الغليل،  : )2/452(، 2860الموطأ،  : )مالك،  - 1
 .3/185الشاطبي، الموافقات، - 2
الدار قطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدار قطني، شعيب الأرنؤوط، حسن شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد  - 3

صحي  ، ، صححه الألباني، الألباني3/424(، 2885م،  :)2004هـ،  1424برهوم، الرسالة، لبنان، الطبعة الأولى، 
 .2/1268( ،7662الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي،  :)

 .3/491م، 2005هـ ،  1426عبد الكريم النملة، تيسير مسائل الفقه، مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة الأولى، -4
هـ، الذهبي،  620قدامة المقدسي، صاحب كتاب "المغني" المتوفى سنة "بن بن أحمد  وهو أبو محمد عبد اللهابن قدامة: - 5

 .1/93م،  2006هـ ،1427دار الحديع، مصر، سير أعلام النبلاء،  .محمد بن أحمد بن ع مان
 . 4/341ابن قدامة، المغني، - 6
ن ين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بفخر الد الشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ الحنابلة، :ابن تيمية - 7

ه. الذهبي، سير أعلام النبلاء، 652تيمية الحراني، توفي بحران، يوم الفطر، سنة بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله 
16/218. 
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مذهب عامة الفقهاء. وقد صر  بذلك أصحاب مالك والشافعي من  حتى يقوم بالواجب عليه في ذلك في
 .1العراقيين والخراسانيين وأصحاب الإمام أحمد وغيرهم"

الوفاء بالدين المستحق، أو تأخر عن الدفع من من وامتنع :" أما إن ثبت الحق بالبينة، 2قال الزحيلي -3
 .3بحسب تقدير القاضي لأحوال الأشخاص"غير ضرورة، جاز حبسه شهرين أو ثلاثة أو أك ر أو أقل 

م ويحر  ،:" وخلاصة الأمر أنه يجب سداد فواتير الكهرباء في مواعيدها4ةحسام الدين عفان الأستاذقال  -4
 .5بأي وسيلة كانت" ،التهرب من ذلك شرعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 30/22م، 2004ابن تيميه، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، السعودية، 1- 
م، ونشأ 1932يلي: ولد وهبة مصطفى الزحيلي في بلدة دير عطية من نواحي دمشق في القطر السوري، عام حوهبة الز  - 2

)رحمه  زحيليلاسيرة الدكتور وهبة  وهي ذات سمة ريفية، في كنف أسرة محافظة، زينب إدهام شكر، ،وترعرع في هذه البلدة
 الله( العلمية والعملية، رسالة ماجستير، جامعة بغداد.

 .8/5966فقه الإسلامي وأدلته، الالزحيلي،  - 3
، أستاذ الفقه والأصول في جامعة القدس، 5/8/1955حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة، ولد في فلسطين، القدس - 4

 .30/314، 2025نك، الطبعة الأولى، بيت المقدس،من أشهر مؤلفاته: يسألونك، حسام الدين عفانة، يسألو 
حسام الدين عفانة، يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، المكتبة العلمية، دار الطيب ، القدس، الطبعة الأولى، بيت  -5

 . 164م، ص2009هـ ، 1430المقدس ، 
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  وضوابطه في الفقه الإسلامي من الالتزامات المالية الجائز التهرب: ثانيالمطلب ال
 ،تهرب منها، وهي كل التزام مالي يوافق الشرعلهنا  جملةً من الَلتزامات المالية واجبة الأداء لَ مجال ل   

 ،وما أوجبها الله كالكفارات ،من عقود أو ديون أو ايمان أو نذور ،عنها اعن الإرادة أو خارجً  اناشئً كان 
زامات يست نى من ذلك بعض الَلتإلَ أنه  ورسوم، ،وغرامات ،وفرضتها الدولة من ضرائب ،والجزية ،والخراج
 اة صاحبهفوق قدر  هاعن عقد محرم كالربا، أو ما كان من أنشتي تالكما كان منها مخالفاً لشرع الله،  ،المالية

 ما يلي:بالَلتزامات المالية بعض جوا ز التهرب من على وطاقته، ويستدل 

 أولًا: القران الكريم:

ُ نَفۡسًا إِلََّّ وُسۡعهََاۚۡ  لََّ سمح قوله تعالى:  -1  .1سمحيكَُل ِفُ ٱللََّّ

ي قل ك بوت وإن كان قد كلفنا بما يشق و  ؛فالله سبحانه بلطفه وإنعامه علينا ":في هذه الآية الَستدلَلووجه 
ومفارقة أهله ووطنه وعادته، لكنه لم يكلفنا بالمشقات  ،الواحد للعشرة، وهجرة الإنسان وخروجه من وطنه

وإحسانه  ،ورأفته بهم ،"لَ يكلف أحدًا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه .2"المؤلمةالم قلة ولَ بالأمور 
ولم يكن يستطيع الوفاء به دون ضرر جسيم، فلا  ،الَلتزام المالي إذا فاق قدرة الشخص نفإ   . 3إليهم"

بما فيها  ؛والآية تدل على أن الأحكام الشرىية بالإبراء،إلَ  مادام على حاله ولَ يسقط عنهيجب عليه أداؤه، 
 مرفوعة عن غير القادر. ،المالية

 .4 سمحلََّ تظَۡلِمُونَ وَلََّ تظُۡلمَُونَ سمح قوله تعالى:  -2

( أي: بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم  ،الآية:" أي: بأخذ الزيادةلَستدلَل في هذه ووجه ا )والَ تُظْلامُونا
فقد جاءت هذه  رباال، إذا كان الَلتزام المالي ناتجًا عن ظلم ك5ما بذلتم من غير زيادة عليه ولَ نقص منه"

 ني.الأصل القرآ ، فإن التهرب منه جائز لرفع الظلم، بناءً على هذاالآية في سياق الحديع عن الربا

 .6 سمحوَإنِ كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ فَنظَِرَةٌ إلَِىٰ مَيۡسَرَةٖۚۡ سمح قوله تعالى:  -3

                                                           
 (.286سورة البقرة. الآية: ) - 1
 .3/430القرطبي، تفسير القرطبي، - 2
 .1/737ابن ك ير، تفسير ابن ك ير ، - 3
 (.279سورة البقرة، الآية: ) - 4
 .1/717ابن ك ير، تفسير ابن ك ير،  - 5
 (.280سورة البقرة، الآية: ) - 6
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وإن كان من غرمائكم ذو عسرة، فعليكم أن تنظروه حتى يوسر بما لكم،  ووجه الَستدلَل في هذه الآية:"
ولَ يجوز إلزامه بالدفع. وبناءً عليه، فمن  ،، إذا كان المدين معسرًا، فيجب إنظاره1فيصير من أهل اليسر به"

لَ يستطيع الوفاء بالتزامه المالي فله التأخير، بل بعضهم فهم منه "عدم الوجوب الفوري"، ما يُعد نوعًا من 
 "التأخير الجائز".

  .2سمحفمََنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ باَغٖ وَلََّ عَادٖ فلََٗٓ إِثۡمَ سمح :قوله تعالى  -4
تبي  المحظورات، فإذا اضطر الإنسان إلى ات : يُفهم من الآية أن الضرور في هذه الآية الَستدلَلووجه 

، وكذلك 3أو الظلم الشديد، جاز له ذلك ،أو الهلا  ،أو ىياله من الجوع ،أكل المحظورات للإنقاذ نفسه
 .إذا كان للضرورة ماليالالتهرب حال 

َّقوُاْ مِنۡهُمۡ سمح قوله تعالى:  -5 ٓ أنَ تتَ  إِلََّّ
 .4 سمحتقُىَٰةا 

تتحدث عن جواز اتخاذ الحيطة في حال الخوف من الأذى. وقد استدل  هاأن: في هذه الآية الَستدلَلووجه 
بها بعض الفقهاء على جواز الحيلة مع الجهات الظالمة التي تفرض التزامات غير شرىية، وذلك اتقاءً 

 .وعلى ذلك يقاس التهرب وأي حيلة في المعاملات المالية على الجهات الظالمة التي تفرضها 5للضرر

 ثانياً: من السنة النبوية:

 .6"لَ ضرر ولَ ضرار" قال:صلى الله عليه وسلم رسول الله  قال -1

را في إخراجها ضر  خشى إن : جاء في سياق الحديع عن تأخير الزكاة:"في هذا الحديع ستدلَلالَووجه 
 ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي ضرار"ولَ ضرر لَ : "صلى الله عليه وسلمفي نفسه أو مال له سواها، فله تأخيرها؛ 

  .المالي جائز إذا ترتب عليه ضرر بالغ التهربف 7"لذلك، فتأخير الزكاة أولى

                                                           
 .5/57الطبري، تفسير الطبري، - 1
 (.173سورة البقرة، الآية:) - 2
  .2/225القرطبي، تفسير القرطبي،  - 3
 (. 28سورة آل عمران، الآية: ) - 4
 .2/30، ابن ك ير، تفسير ابن ك ير،5/315الطبري، تفسير الطبري، - 5
، عادل مرشد، محمهد قره بللي، عابد الل طيف حرز الله، الرسالة، سنن ابن ماجه، شعيب الأرنؤوط: محمد بن يزيد، ابن ماجه -6

 . 5/238. صححه الألباني، الألباني، إرواء الغليل 3/430(،2340م،  : )2009هـ،  1430الطبعة الأولى، 
 .4/147ابن قدامة، المغني،  - 7
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 .1"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"صلى الله عليه وسلم:  رسول الله   . قال2

أنه إذا كان الشخص مكراهًا أي  .2عندنا"التصرفات أثر يسقط الإكراه  "ووجه الَستدلَل في هذا الحديع:  
 قط شرعًا.يس الَلتزامأو إقرارا بالإكراه، ف ،عقد ظالمك ،على التوقيع أو القبول بالتزام مالي غير مشروع

 .3من أنظر معسرًا أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لَ ظل إلَ ظله"صلى الله عليه وسلم:". قال رسول الله 3

ن الشريعة تدعو لإمهال المدين إ .4" ا سقطت عنه المطالبةإذا كان معسرً  "ووجه الَستدلَل في هذا الحديع:
ع على إسقاط الدين عنه، مما يدل على عدم وجوب السداد الفوري أو القهري عند العجز. ؛المعسر  بل وتشج 

  

                                                           

 .123/ 1( ،82.صححه الألباني، الألباني، إرواء الغليل،  : )3/200( ،2044ابن ماجه، سنن ابن ماجه،  : ) 1-
 .9/160النووي، المجموع،  - 2
حِيٌ  غارِيبٌ  ، قال الترمذي:"2/575(،1306الترمذي، سنن الترمذي،  : ) - 3 نٌ صا سا دِيعٌ حا  باني،. الأللبانيصححه الأ ."حا

 .2/1053 (،6106صحي  الجامع الصغير وزياداته،  : )
 .14/176ابن قدامة، المغني، - 4
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 :الظالمة العلماء في جواز التهرب من الالتزامات الماليةقوال أثالثاً: 

الولَة يظلمون تارة في استخراج الأموال، وتارة في صرفها، فلا يحل إعانتهم على فإن  ":ابن تيميةقال  -1
 .1الظلم في الَستخراج، ولَ أخذ الإنسان ما لَ يستحقه"

به ظالمه ويخدعه به، إما للتوصل إلى أخذ  الكيد الذي شرعه الله للمظلوم أن يكيد ":2ابن القيم قال -2
 .3منه، أو عقوبة له، أو لكف شره وعدوانه عنه" حقه

أي -يجوز للفرد دفعها عن نفسهأن ما توجه من هذه النوائب والجبايات بغير حق، ":4القرضاوي قال  -3
 .5إذا لم يحمل حصته على الباقين" -التهرب منها بحيلة أو شفاعة أو نحو ذلك

 :في الفقه الإسلامي من الالتزامات المالية ضوابط التهرب الجائز

والتهرب منها يكون است ناءً عند توفر ما يقتضيه ذلك، وبما أن  ،إن الَلتزامات المالية واجبة الأداء أصلاً 
 ي:وهي على النحو التال ،طلاقه، فلا بد من ضوابط وشروط لذلكإالتهرب إذا أجيز فلا يكون ذلك على 

تهدم لَ ة الحيلفإن فرضنا أن  حيع قيل:" ؛وألَ يعارض قصد الشارع ،ألَ يهدم التهرب أصلًا شرىياً  -1
 .6"ولَ هي باطلة ،ا، ولَ تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فغير داخلة في النهي شرىيً أصلًا 

 ،لشفعةالتحايل لإسقاط ا فيحيع قال الَمام أحمد  ؛ألَ يسقط التهرب حقاً للغير فردياً كان أم جماىياً   -2
 .7ولَ إبطال حق مسلم" ،الحيل في إبطالهامن شيء يجوز لَ والتهرب منها:"

 .الدولة تأخذ من الناس ضرائب جائرةك، أو أُخذ ظلمًا ،منه غير مشروع هربالمال المت أن يكون   -3
فإذا كان التهرب سيؤدي إلى فتنة، أو ضرر أكبر، أو سجن، أو ، أو مفسدة أكبر ،ألَ يؤدي إلى فتنة  -4

 .8"درء المفاسد مقدم على جلب المصال " القاعدة الفقهية:في  اكمإيذاء غيره، فلا يجوز. 

                                                           
 .5/150 ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، - 1
وْزِيهة، محمد بن أبي بكر، توفي -2  . 5/210الزركلي، الأعلام، ه.751ابن قايِ م الجا
 .5/185ابن القيم، إعلام الموقعين، 3- 
بن علي بن يوسف القرضاوي في قرية صفط التراب، و كان من المؤسسين  يوسف القرضاوي: ولد يوسف بن عبد الله 4- 

-8ص .أصول الفكر السياسي لدى يوسف القرضاوي، جامعة النجا عاشور،  محمد .تحاد العالمي لعلماء المسلمينلَ الأوائل
 .26/9/2022، الجزيرة نت، 2022أيلول ،سبتمبر/ 26للهجرة الموافق  1444صفر  30، توفي في 10

 .1/1034يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، الطبعة الخامسة والعشرون، - 5
 . 3/124الشاطبي، الموافقات،  - 6
 .2/429 م، 199هـ،  1417الروض المربع شر  زاد المستقنع، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى  البهوتي، - 7
بن عبد الكافي، الأشباه والنظائر، عادل عبد الموجود، علي معوض، دار الكتب العلمية،  السبكي، عبد الوهاب بن علي- 8

 .1/105. م199هـ،1411بيروت، الطبعة الأولى 
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 .1التورية والتأويل إلَ لمظلومجوز فلا ت، يكون في التهرب كذب أو زور أو شهادة باطلة ألَ -5
ادر على وهو ق ،كأن يتهرب من دين ثبت عليه بعقد صحي  ،ألَ يكون في ذلك خيانة لعقدٍ أو عهد  -6

 لأنه نوع من أنواع المماطلة الظالمة. ؛سداده، فذلك حرام

  

                                                           
المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراج  من الخلاف، محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة  - 1

 .28/432. م1955هـ ،1374الأولى، 
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  الوضعي حكم التهرب من الالتزامات المالية في القانون  المبحث الثاني:
إن القانون الوضعي وقف عند مسألة التهرب من الَلتزامات المالية، من حيع منعه والسما  به، وبين    

 :كما سيأتي في هذين المطلبين ،ضوابط ذلك

 التهرب الممنوع من الالتزامات المالية في القانون الوضعي  :المطلب الأول
لمبادئ من الأدلة القانونية، وا جملة يستند القائلون بمنع التهرب من الَلتزامات المالية في القانون إلى   

من خلال  وذلك وضبط السلو  الَقتصادي. ،العامة، والأهداف التشريعية التي تسعى إلى حماية المعاملات
 ما يلي:

 :أولًا: الأدلة التشريعية والنصوص القانونية

تنص  على أن العقود شريعة المتعاقدين، يجب الوفاء بها. وهي  ،القوانين المدنية والتجاريةنصوص  -1
 .1( من القانون المدني المصري 147المادة ) كما في

 .2نصوص التنفيذ الجبري: تُجيز التنفيذ الجبري )الحجز، الحبس( عند الَمتناع عن الوفاء -2
 :نصوص العقوبات الخاصة بالَحتيال: التهرب المصحوب بالغش يُعد جريمة في بعض القوانين، م ل  -3

 .3حتياليالَجريمة الإعسار 

 :ثانيًا: المبادئ العامة للقانون 

ن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن أمبدأ حسن النية:" ليس لمن وقع في غلط  -1
 .4النية"

 .5للعقود: الَلتزامات القانونية لَ يجوز التحايل على الوفاء بهامبدأ القوة الملزمة  -2
"يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لَ تقل عن ستة مبدأ عدم الإضرار بالغير:   -3

 .6وبغرامة تعادل م ل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون" ،ولَ تجاوز خمس سنوات ،أشهر

 

                                                           
 (.147القانون المدني المصري، المادة رقم: ) - 1
 (.280قانون المرافعات المصري، المادة رقم: ) - 2
 (.133، المادة رقم:)م2005لسنة 91قانون الضريبة على الدخل رقم  - 3
 (. 156رقم :) المادة م،،1976لعام 43القانون المدني الأردني رقم  4-
 (.202رقم :) ، المادةم1976لعام 43رقم  القانون المدني الأردني - 5
 (. 133رقم: ) ، المادة٢٠٢٣لسنة91قانون المصري ضريبة الدخلال - 6
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 :الأدلة العملية والوظيفيةثالثًا: 

ام حكأمع مراعاة  ،حماية الحقوق المالية للغير: القانون يحمي حقوق الدائن من العبع أو التلاعب -1
 .1"موال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان"أالقانون، 

 .2(135)كما ورد في القانون المصري من المادة ،العقوبات على المتهربين بإيقاع تحقيق الردع العام  -2

 :رابعًا: الاجتهادات القضائية والتطبيقات العملية

فض التحايل المحاكم تؤكد بقراراتها ر يتبين بأن  ؛والتطبيقات العملية ،جتهادات القضائيةبحع والَمن خلال ال
 .3أو نقل الملكيات صوريًا ،وتدين محاولَت إخفاء الأموال، على الَلتزامات

 :أو إساءة استخدام القوانين ،خامسًا: الموقف من التحايل

 من (38 ):كما في المادة القانون، استعمال قوانين الإعسار للتحلل من الديون مرفوض ويُعاقب عليه -1
 .4قانون الإعسار الأردني من الفقرة)أ(

  بعض الأنظمة تُجر م التظاهر بالإعسار. -2

تند إلى أن منع التهرب المالي يس ـــعلى سبيل التم يل لَ على سبيل الحصرــــ  مما سبق ذكره يتبينحيع 
 . قواعد واضحة في القانون، ويهدف لحماية الَقتصاد، ومنع الظلم، وتحقيق العدالة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 365رقم :) ، المادةم1976لعام 43القانون المدني الأردني رقم  - 1
 (.135، المادة رقم: )م2005لسنة91القانون المصري ضريبة الدخل  - 2
 (.1148) :، المادة رقمم1976لعام 43القانون المدني الأردني رقم  - 3
 (. 38رقم :) ، المادةم2018قانون الإعسار الأردني 4 -
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  ابطه وضو  : التهرب المسموح به من الالتزامات المالية في القانون الوضعيالمطلب الثاني
 ،التهرب من الَلتزامات المالية، إلَ أن بعض الفقهاء القانونيينيمنع رغم أن الَتجاه الغالب في القانون    

يرون أن هنا  حالَت يمكن فيها التحلل أو التهرب المالي، استنادًا إلى  ،والمدافعين عن حرية التصرف
 لهذه الأدلة:والمبادئ. وفيما يلي تفصيل  ،والنصوص ،مجموعة من الأدلة القانونية

 :أولًا: النصوص القانونية

ها بشروط التحلل القانوني من ،تتي  للشخص الذي يعجز عن الوفاء بديونه ،قوانين الإعسار والإفلاس  -1
 .1(2:)كما ورد في قانون الإعسار الأردني مادة رقم ،معينة

 ،إذا انقضت مدة زمنية معينة دون مطالبة ،تقادم الدعوى: يسم  القانون بعدم المطالبة بالحق المالي  -2
 .2(743رقم:) كما ورد في القانون المصري في المادة

مكن أو الغبن، ي ،أو الإكراه  ،كالعقد الصوري  :بطلان العقد أو فسخه: إذا ثبت وجود خلل في العقد  -3
 .3(138):رقم كما ورد في القانون المصري في المادة ،التحلل من الَلتزام

ما ورد في القانون ك ،التنفيذ: في حال حدوث قوة قاهرة تجعل الوفاء مستحيلًا، تنتفي المسؤوليةاستحالة  -4
 .4(9373 رقم:) مادةالالمصري 

 :ثانيًا: المبادئ القانونية العامة

ما ورد في ك ،أو يتفقوا على إنهائه ،مبدأ الحرية التعاقدية: يتي  للأطراف أن يحددوا شروط التزامهم -1
 .5(87ة رقم:)مادالالقانون الأردني 

ما ورد ك ،مبدأ عدم رجعية القانون: لَ يُمكن إلزام شخص بالتزامات مالية لم تكن مقررة حين التعاقد -2
 .6(4رقم:) في القانون الأردني في المادة

كما  ،مبدأ العدالة والظروف الطارئة: إذا طرأت ظروف است نائية، يجوز للقاضي إعادة التوازن للعقد  -3
 .7(205 رقم:) ورد في القانون الأردني في المادة

                                                           
 (.2، المادة رقم: )م2018لسنة  21قانون الإعسار الأردني رقم  - 1
 (.374رقم: ) المواد المتعلقة بالقوة القاهرة والتقادم، المادة –القانون المدني المصري  - 2
 (.138المواد المتعلقة بالقوة القاهرة والتقادم، المادة رقم: ) –القانون المدني المصري  - 3
 (.373رقم: ) المواد المتعلقة بالقوة القاهرة والتقادم، الماد –القانون المدني المصري  - 4
 (.87القانون المدني الأردني، المادة رقم: ) - 5
 (.4الأردني، المادة رقم: )القانون المدني  - 6
 .(205القانون المدني الأردني، المادة رقم: ) - 7
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 :ثالثًا: الحجج القانونية العملية

 قم:)ر  في المادة ،كما في القانون المصري  ،يُفترض في بعض القوانين حماية المدين غير المتعمد -1
373)1. 

ي كما ورد ف ،عقدمنع الَستغلال: إذا كان الدائن يستغل حاجة المدين أو جهله، يجوز التحلل من ال -2
 .2(133ة رقم: )القانون الأردني في الماد

 ):كما في القانون الأردني في المادة ،بدلًَ من الإلزام الفوري  المالية جدولة الديون والَلتزامات إعادة -3
634)3. 

  :التهرب المسموح به من الالتزامات المالية في القانون الوضعيضوابط 

 ،وابطضه وفق   بمبل س ً ؛عشوائيا هإن القانون حينما سم  بالتهرب من بعض الَلتزامات المالية، لم يجعلف
 نظمه في مواد قانونية تفصيلية دقيقة، ويمكن بيان ذلك على سبيل التم يل لَ على سبيل الحصر كما يلي: 

لَ يجوز اعتبار التصرف قانونيًا إلَ إذا استند إلى نص تشريعي أو تنظيم قانوني نافذ، يسم  به  -1
 .4(220 )ة رقم:كما ورد في القانون المصري من الماد ،أو من خلال قواعد عامة ،صراحة

ات أو استخدام بيان ،يجب ألَ يكون في التهرب نية مخادعة :عدم وجود نية احتيال أو استعمال الغش -2
 .5(125رقم:) كما ورد في القانون المصري في المادة ،غير صحيحة، أو تقديم مستندات مزورة

القانونية  الوسائلبعض القوانين تطلب الإفصا  حتى عن  :والشفافية الإفصا  الكامل عن المعاملات  -3
 .6(4ة رقم: )كما ورد في القانون المصري في الماد ،التي تُقل ل العبء المالي، لأغراض الرقابة

 .7(3قم:)ر  كما في القانون الأردني في المادة ،أن يكون التهرب عبر تخطيط مسبق مشروع ومعترف به  -4
 .8(5 رقم:) كما ورد في القانون المصري في المادة ،عدم الَستغلال التعسفي لل غرات القانونية  -5

                                                           
 .(373القانون المدني المصري، المادة رقم: )- 1
 (.133القانون المدني الأردني، المادة رقم: ) - 2
 (.37مادة رقم: )ال، م2014( لسنة 34قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، قانون رقم ) - 3
 (.220رقم: ) مدني المصري، المادةالقانون ال -4
 (.125رقم: ) القانون المدني المصري، المادة -5
 .(36مادة رقم )ال، م2014( لسنة 34قانون ضريبة الدخل وتعديلاته، قانون رقم )  - 6
 (.3: )رقم وتعديلاته، المادة م2014لسنة  34قانون ضريبة الدخل رقم  القانون الأردني- 7
 (.5:)رقم المصري، المادة القانون المدني - 8
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 الفصل الخامس

 معالجة التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
 مباحث: ةوفيه ثلاث

 وفيه مطلبان: ،المبحث الأول: معالجة التهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي

 الوقائية للتهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلامي.المطلب الأول: المعالجة 

 المطلب الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في الفقه الإسلامي.

 وفيه مطلبان: ،الوضعي المبحث الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية في القانون 

 .الوضعي رب من الالتزامات المالية في القانون المطلب الأول: المعالجة الوقائية للته

 .الوضعي المطلب الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في القانون 

فيه و  ،المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والقانون في معالجة التهرب من الالتزامات المالية
 مطلبان:

 قانون في المعالجة الوقائية لتهرب من الالتزامات المالية.بين الفقه وال ةالمطلب الأول: المقارن

  .بين الفقه والقانون في معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه ةالمطب الثاني: المقارن
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 الفقه الإسلامي في لتهرب من الالتزامات الماليةاالمبحث الأول: معالجة 
 للتهرب من الالتزامات المالية في الفقه الإسلاميالمطلب الأول: المعالجة الوقائية 

إن الفقه الإسلامي بمرونته ودقته العالية، الصال  لكل زمان ومكان، عالج التهرب من الَلتزامات المالية،    
  :بشكل استباقي قبل حدوثه، فيتبع لذلك وسائل وقائية لمنع الوقوع فيه، والمعاناة بعده، ومنها ما يلي

على حمله نفس، وتلاغرس الوازع الديني في إن التربية الإيمانية تقوم ب :الإيمانية والرقابة الذاتيةالتربية  -1
وَأوَۡفوُاْ بِٱلۡعهَۡدِۖۡ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ سمح قال تعالى: خوفًا من الله تعالى، ورجاءً لل واب. بالتزامهالوفاء 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أد ى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه صلى الله عليه وسلم:"وقال النبي  .1سمحمَسۡـُٔولَّا 
وتنم ي الشعور  ،حتى في غياب الرقيب الخارجي ؛وتكمن أهمية التربية الإيمانية في أنها تمنع التهر ب، 2الله"

 .بالمسؤولية
قال يع حإن الإسلام يربي أهله على عادة التوثيق والكتابة في تعاملاتهم المالية،  :التوثيق والكتابة   -2

ى فَٱكۡتبُوُهُۚۡ سمح تعالى في آية الدين: سَم ا أيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إِذاَ تدَاَيَنتمُ بِديَۡنٍ إِلىَٰٓ أجََلٖ م 
ٓ فالتوثيق ، 3 سمحيَٰ

عند  هاإثبات يسهلو  نكار لها عند المطالبة بها،والإ ،سيانوالن ،رفع التنازع، و من أقوى وسائل حفظ الحقوق 
 .التقاضي

 سمح :حيع يقول الله تعالى الرهن: -3
ۡۖ
قۡبوُضَةٞ نٞ مَّ الرهن هو جعل مالٍ موثقًا للدين، بحيع ، ف4 سمحفرَِهَٰ

، لمرهون ايُشجع المدين على الوفاء حتى لَ يفقد ماله ، فهو يجوز للدائن استيفاء دينه من الرهن عند التع ر
 رهن عقار مقابل دين.، كيحفظ للدائن حقه حال نكول المدينو 
 ،5)ضم ذمة( الكفيل )إلى ذمة( الَصيل )في المطالبة مطلقا( بنفس أو بدين أو عين" ":وهي الكفالة: -4

لدى ينة ترفع الطمأنو  ،تدفع المدين للالتزام خشية الإضرار بالكفيلفالكفالة ، 6الزهىيم غارمٌ"صلى الله عليه وسلم:"قال النبي 
 التنازع.الخصومة و  الدائن، مما يقلل

 
 
 

                                                           
 (.34سورة الإسراء، الآية: ) - 1
 .2/841(، ،2257صحي  البخاري،  :) - 2
 (.282سورة البقرة، الآية:) - 3
 (.283سورة البقرة، الآية:) - 4
 .451صر، الدر المختار شر  تنوير الأبصار وجامع البحا الحصكفي، - 5
 .5/245(،1412) رواء الغليل،  إ ،لبانيلباني، الأ. صححه الأ2/544(،1265)  الترمذي، سنن الترمذي،  - 6
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 معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني: 
التهر ب من الَلتزامات المالية، فإن  التهر ب قد يقع  لمنعرغم ما وضعه الفقه الإسلامي من وسائل وقائية 

 ،أو الَمتناع المتعم د عن الوفاء، مما يستلزم وجود آليات معالجة قضائية ،أو التحايل ،بفعل المماطلة
 .منه وأخلاقية لَسترداد الحقوق، وإنصاف أصحابها، وردع المتهر بين ،وعملية

حقق بما يو حسب حال المتهر ب، وظروفه المالية، ودرجة تقصيره أو تعم ده، بالفقهية  ةوقد تنوعت المعالج
 :على النحو التالي للتهرب المالي بعد حدوثه ةيفكانت المعالجة الفقه تعسف. العدالة، دون ظلم أو

 وتكون وفق الوسائل التالية: :أولًا: المعالجة الأخلاقية والروحية

ين كالتزام مالي مسؤولية عظيمة، يُسأل عنها  :التذكير بحقوق الغير، وأمانة المال  -1 فالإسلام يعتبر الده
 .1نافْسُ المؤمن معل قة بدينه حتى يُقضى عنه" صلى الله عليه وسلم:"العبد يوم القيامة، قال النبي 

المتهر ب بأن ما يأخذه من مال دون نية الوفاء يكون سُحتًا حرامًا. حيع قال  تحذيرو الوعظ والنص   -2
 .2الناس يُريد أداءها أد ى الله عنه، ومن أخذها يُريد إتلافها أتلفه الله" من أخذ أموالصلى الله عليه وسلم:"النبي 

بعيدًا عن ق وأداء الحقو  ،والحع  على الإحسان ،تعزيز ثقافة الوفاء والسداد، بتنمية وازع الرقابة الذاتية -3
ا سمح ، حيع يقول الله تعالى:ءالقضا ِ حَسِيبا الله مط لع على أفعال العباد، تنمية الشعور بأن ف .3سمحوَكَفَىٰ بِٱللََّّ

  أو التهرب من الَلتزامات. ،التي تُعد أعظم رادع عن المماطلة ؛يعزز الرقابة الذاتية

بالتفريق  وثهحد بعدالمالي  يبدأ الفقه الإسلامي في معالجة التهر ب :: التفرقة بين العاجز والمماطلثانياً 
 هذا يُعد  ظالمًا شرعًا، ويُعاقبف ،الوفاء ظلمًا دون عذر وهو من يؤخر :بين المماطل مع القدرة على السداد

ذا هف ،هو من لَ يجد مالًَ يسد  به دينهف العاجز المعسرأما و  .4مطل الغني ظلمٌ"صلى الله عليه وسلم:"قال النبي  ،بما يردعه
 .5سمح مَيۡسَرَةٖۚۡ وَإِن كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلىَٰ  سمح :قال تعالى، إكراه من غير يُعامل برحمة وإنظار، 

 

 

                                                           

 .وقال: هذا حديع حسن.375/ 2( ،1079) الترمذي، سنن الترمذي،   1- 
 .2/841(،2257) صحي  البخاري،   - 2
 (.39)سورة الَحزاب، الآية:  - 3
 .3/277(،2299البخاري، صحي  البخاري،  :) - 4
 (.280الآية: )سورة البقرة،  -5
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 ويتبع فيها ما يلي: :: الوسائل القضائيةالثاً ث

إلى القول  ،4، وجمهور الحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1الحنفية :ذهب جمهور الفقهاء ولقد :الحبس -1
 دين.من  عليهما  ى يؤديللحاكم حبسه؛ حت يجوز المماطل المدينبأن 

رُّفٍ " والحجر هو  :الحجر على المماطل -2 خْصٍ ماخْصُوصٍ عانْ تاصا نْعٍ ماخْصُوصٍ بِشا ىِبااراةٌ عانْ ما
اذِهِ" ماخْصُوصٍ أاوْ عانْ نافا

فالحجر  ، 6"حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليهصلى الله عليه وسلم  أن النبي :كما ورد ، 5
ضر ي أو التصرف بها بشكل ،ومنع المدين من تهريب أمواله ،يؤدي إلى حماية أموال الدائنين من الضياع

 وطلب الدائن الحجر أمام القاضي. مماطلةالووجود  ،بغيره، ويشترط للحجر ثبوت الدين
إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، فلغريمه ملازمته، ومطالبته، : التشهير بالمماطلالملازمة و  -3

 :واستدل الفقهاء على التشهير بقوله تعالى 7"معتدى. ونحو ذلكيا ظالم، يا والإغلاظ له بالقول، فيقول: 
ُ ٱلۡجَهۡرَ بِٱلس وٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إلََِّّ مَن ظُلِمَۚۡ سمح والملازمة نوع من التشهير الفعلي بالمماطل . 8سمحلََّّ يحُِب  ٱللََّّ

 : يا ظالم، يا معتدي، يا مماطل، ويغلظ له فيطلامللمأن يقول الدائن كالمليء، وأما التشهير القولي 
يان: الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سف لي   صلى الله عليه وسلم: " ما ورد عن النهبِي ِ ك ،القول، ويطعن في أمانته وعرضه

 .9"، وعقوبته الحبسيعرضه يقول: مطلتن

 

  

                                                           
 .5/379ابن عابدين، حاشية ابن عابدن،   -1
 .4/68ابن رشد، بداية المجتهد،  - 2
 .11/155م،1991هـ ،1412النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة ال ال ة،  -3
 .6/586ابن قدامة، المغني، - 4
 .6/314ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، - 5
 2011هـ، 1432السنن الكبرى، عبد الله التركي، هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، أحمد بن الحسين بن علي،  البيهقي، - 6

، الحاكم، المستدر ، محمد قرة بلي، "صحي  على شرط الشيخين"صححه الحاكم، وقال:  .11/471 (،١١٣٦٩م،  : )
 .3/294( ،2379 :)م،  2018هـ، 1439الرسالة، الطبعة: الأولى،

 .6/588ابن قدامة، المغني،  - 7
 (.148سورة النساء، الآية :) - 8
 . 3/351(، 2412البخاري، صحي  البخاري،   :)  - 9
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 ويتم ذلك بما يلي: :ةلحيصوال: المعالجة المالية اً بعار 

ندب الله تعالى بهذه ف .1سمحخَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأنَ تصََدَّقوُاْ سمح قال تعالى:حيع  تقسيط الدين للعاجز الحقيقي -1
ا، أو "من أنظر معسرً  صلى الله عليه وسلم: وجاء عن النبي ،2ا من إنظارهوجعل ذلك خيرً  ،الألفاظ إلى الصدقة على المعسر

 .3وضع عنه، أظله الله في ظله"
ِ ويُستحب في حال اليأس من السداد الكامل ،الإبراء على جزء من الدين -2 بْد اللَّه نُ بْ ، كما روي عن عا

دٍ   :4كاعْبٍ  دْرا ى ابْنا أابِي حا الِكٍ أاخْباراهُ أانههُ تاقااضا عْبا بْنا ما ِ  5أانه كا لايْهِ فِي عاهْدِ راسُولِ اللَّه انا لاهُ عا يْنًا كا فِي  صلى الله عليه وسلمدا
 ِ ا راسُولُ اللَّه مِعاها تهى سا راجا را صلى الله عليه وسلمالْماسْجِدِ، فاارْتافاعاتْ أاصْوااتُهُماا، حا ِ ، واهُوا فِي بايْتٍ، فاخا تهى صلى الله عليه وسلم سُولُ اللَّه إِلايْهِماا، حا

فا سِجْفا  عْبا بْنا ما  6كاشا تِهِ، فانااداى كا ، فاأاشا حُجْرا : لابهيْكا ياا راسُولا اللَّه عْبُ، فاقاالا : ياا كا ارا بِيادِهِ: أانْ الِكٍ، فاقاالا
ِ، فاقاالا  لْتُ ياا راسُولا اللَّه عْبٌ: قادْ فاعا ، فاقاالا كا طْرا عْ الشه ِ  ضا وهذا صل  جائز؛ لأن  .7ضِهقُمْ، فااقْ صلى الله عليه وسلم: راسُولُ اللَّه

 فيه مصلحة للطرفين.

  

                                                           

 (280سورة البقرة، الآية: )1 - 
 .3/374القرطبي، تفسير القرطبي،  - 2
 .4/2301(،3006مسلم، صحي  مسلم،  :) - 3
مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، العسقلاني، أحمد بن علي بن  ،ثقة ،عبد الله بن كعب: ابن مالك الأنصاري المدني - 4

 .319/3552، 1986، 1406محمد بن أحمد بن حجر، تقريب التهذيب، محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 
أبي سلامة بن سعد بن سنان بن الحارث بن ىبس بن هوازن بن أسلم ابن أبي حدرد: سلامة، وقيل عبيد، بن عمير بن  - 5

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، عادل عبد الموجود، على  .بن أفصى الأسلمي، أبو محمد
 .4/48هـ،  1415معوض، الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .4/1371 ،لجوهري، الصحا السجف: الستر. وأسجفت الستر، ا - 6
 .5/30( ،1558مسلم ، صحي  مسلم،   ) 7- 
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 الوضعيالمبحث الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية في القانون 
 الوضعي المطلب الأول: المعالجة الوقائية للتهرب من الالتزامات المالية في القانون 

التي  نالقواني وعليها مدار خلافاتهم، فلذلك نظمتلناس، ا بين إن المعاملات المالية تم ل عصب الحياة
رس لذلك وك لَ يطغى فرد على فرد أو جماعة على جماعة، كيوتبين لهم واجباتهم،  ،حقوقهمتحفظ لناس 

 المطلب، على النحو التالي:م بيانه في هذا ت، وهذا ما سيملة من الإجراءات الوقائيةج

تسجيلها لدى الإيجار، و و القرض، ك :يشمل كتابة العقود الماليةو :أولًا: التوثيق القانوني للعقود والاتفاقات 
أو  ،هاكار ومنع إن ،أمام القضاء هاوتيسير تحصيل الحقوق،إثبات  ذلك فيوتبرز أهمية  ،رسميةالجهات ال

 .1من القانون الأردني (03 رقم:) كما ورد في المادة ،الَدعاء بالجهل ببنود الَلتزام

الكفالة، كالضمان الشخصي و  رهن،كالوتشمل الضمانات، الضمان العيني  :ثانيًا: اشتراط الضمانات المالية
هولة في وتمكين الدائن من استيفاء دينه بس ،في أنها تحفز المدين على الوفاء بالَلتزامأهمية ذلك وتتجلى 

البنو  بأخذ كفيل أو رهن مقابل القرض، كأم لة ذلك إلزام بعض الجهات الرسمية من حال التهر ب، و 
 .3ردنيفي القانون المدني الأكما ، والرهن 2ت العناية القانونية بالكفالة، كما ورد في القانون المصري ظهر و 

أي بل توقيع قلأي شخص تقييم الوضع المالي يعد : ثالثًا: الفحص المالي والتدقيق الائتماني قبل التعاقد
ذلك و  ،تقليل التعاقد مع المماطلينمالي، وتكمن أهمية ذلك في ال مالي، وسيلة وقائية لمنع التهرب عقد

منع الوقوع ا يمحيع أن القانون وضع  ،لإزالة التدليس ،والتقارير الضريبية ،كشوف الحسابات البنكيةبإعداد 
 . 4 كما في القانون المصري م لاً  ،في التدليس

 ،عويضغرامة أو تك :محددبند يُلزم الطرف المخل  بالتزام مالي وهو  :رابعًا: إدراج بنود جزائية في العقود
ة مشروعة تُعتبر البنود الجزائي، و ردع الأطراف عن التهرب من التنفيذ، ويهدف ذلك إلى حال الإخلال بالعقد

 .5كما ورد في القانون الأردني ،أو مخالفة للنظام العام ،أو مجحفة ،ما لم تكن تعسفية

فصا  وتفرض نظم الإ ،تراقب دخول الأفراد والشركاتالدولة حيع أن  :خامسًا: الرقابة الإدارية والتنظيمية
ن وسائل الرقابة وم ،مراقبة تنفيذ المقاولين والموردين للالتزامات التعاقديةتقوم ب في العقود العامةو  ،المالي

                                                           

 .(30المادة رقم:)1952لسنة  30قانون البينات الأردني رقم  1-
 (.801،772القانون المدني المصري، مواد رقم:)  - 2
 (.1423،1322القانون المدني الأردني، مواد رقم:)  3-
 .126،125القانون المدني المصري، مواد رقم:  - 4
 .245القانون المدني الأردني، المادة رقم: - 5
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 لتحقيقو  ،المراجعة الداخلية والخارجيةو  التقارير السنوية الإلزامية،و التدقيق المالي، و الإدارية والتنظيمية، 
 . 1قانون الأوراق المالية الفلسطينيالم ال ومنها على سبيل  ،ذلك نظمت القوانين

 باستخدام الشركات واجهة للتهر حيع يقوم البعض ب :سادسًا: منع إساءة استعمال الشخصية المعنوية
دأ "رفع مب علىرفع الحصانة عن الذمة المالية للشركة حال التلاعب، و وتتم معالجة ذلك وقائيًا ب، المالي

ء إذا ثبت سو  ؛والمساهمين شخصيًا عن ديون الشركة راء،مساءلة المد. مما يؤدي إلى ي"الحجاب القانون
 .2، كما ورد في قانون الشركات الفلسطينيالنية أو الغش

ت والتصنيفات القانونية إعداد سابعًا: أصحابها  لمنع ، وذلكالقوائم السوداءو  ،سجل  المماطلينك :السجلاا
نب العزل من لتج ؛على الوفاء يجبرو  الشفافية. زيتعز  يؤدي إلى  يفضي إلى تهرب مالي، مماتعاقد أي  من

 السوق.

 ،ؤولية القانونيةز المسيعز ت، و ل الوقوع في التهربيقلتل ذلك أهمية وتبرز: ةالمالي ةالقانونيوعية ثامنًا: الت
 .دورات ت قيفية، نشرات حكوميةوذلك من خلال عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بشأن الإفصا ، صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، 200( لسنة 12قانون الأوراق المالية رقم )  - 1

 .2008 الوقائع الفلسطينية،
 .(19 ):م، المادة رقم30/12/2021بشأن الشركات، جريدة الوقائع الرسمية، م2021لسنة 42قرار بقانون رقم  - 2
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 .الوضعي المطلب الثاني: معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه في القانون 
تُعد  الَلتزامات المالية حجر الزاوية في العلاقات المدنية والتجارية، ويؤدي التهر ب منها إلى الإضرار بال قة 

آليات  التشريعات القانونية على وضعالمتبادلة، وتعطيل الحقوق، والإضرار بالَقتصاد العام. ولذا حرصت 
تفصيلية لمعالجة حالَت التهر ب بعد وقوعها، سواء أكان التهر ب عن عمد، أو بالمماطلة، أو بإخفاء الأموال، 

تقوم هذه المعالجة على مزيج من الإجراءات المدنية، والتنفيذية، والجنائية، و  أو عن طريق الَحتيال.
حماية النظام الَقتصادي و ، ردع المماطل المتهر ب، و استرداد الحق تهدف جميعها إلىو والإدارية، 
 تباع ما يلي:اأجل تحقيق ذلك تم  نوم والَئتماني.

  واتباع الخطوات التالية: ،عبر القضاء المدنيوذلك  :أولًا: المعالجة المدنية

بالوفاء بالَلتزام أول خطوة هي رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة  :المطالبة القضائية  -1
 كما في هذا النص تصدر المحكمة حكمًا يُلزم بالأداء.و  ،يشترط وجود دليل أو قرائن كافيةو  ،المالي

ن ع " لكل دائن حق في إلزام مدينه بالوفاء، ويجوز له اللجوء إلى القضاة متى امتنع المدين:القانوني
 .1"الأداء

ل   -2  تُصدر المحكمة حكمًا قابلاً للتنفيذ الفوري دون انتظار في بعض الحالَت، وجوده: حالالنفاذ المعجا
 .2خطرأو تُهدد الحقوق بال ،تعلق بمستندات رسميةوذلك فيما ي انتهاء المواعيد القانونية للاستئناف.

 بموجب الحكم القضائي، يمكن للدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ التالية:وذلك  :الحجز -3
 .3نهائي، لحفظ الأموال من التهريبقبل صدور الحكم ال الحجز التحفظي  -أ

 .4أو العقارية للمدين بالمزاد العلني لسداد الدين ،بيع الممتلكات المنقولةوذلك ب الحجز التنفيذي  -ب

الية، أو نية احتي ،أو خداعًا ،إذا كان التهر ب من الَلتزام المالي يتضمن غشًا :ثانيًا: الوسائل الجنائية
 :، وذلك كما يليفالقانون يعالجه عبر المساءلة الجنائية

 ،لحبسا العقوبة: قد تكون و  القانون، تُعد جنحة أو جناية حسبو  ،جريمة إصدار شيك بدون رصيد -أ
 .5ومنع التعامل بالشيكات، والغرامة

                                                           
 (.157 :)القانون المدني المصري، مادة رقم - 1
 .(280 :)قانون المرافعات المصري، مادة رقم - 2
 .(626 :)مادة رقمال، م2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) –القانون الفلسطيني   - 3
 .(401) مادة رقم: قانون المرافعات المدنية والتجارية، –في القانون المصري  - 4
 (.421 :)، مادة رقمم1960( لسنة 16قانون العقوبات رقم ) –القانون الأردني  -5



71 
 
 

 أو ،الغير بالخداعيعاقب القانون من يستولي على أموال  حيع :الَحتيال المالي أو النصب -ب
 .1مضللة أو تلفيق وثائق مالية ،إخفاء حقيقة الإفلاسو  ،الكاذبة دعاءاتالَ

بعض القوانين الَمتناع عن تنفيذ حكم مالي نهائي، تُجر م  حيع :الَمتناع عن تنفيذ حكم مالي -ت
 .2وخاصة في النفقة، أو في المعاملات الَئتمانية الكبرى 

 ويتم ذلك من خلال الإجراءات التالية: :والتنظيميةثالثًا: الوسائل الإدارية 

أو المصارف قائمة بالأشخاص أو الشركات غير  ،تُصدر الحكومةحيع  :الإدراج في القوائم السوداء -1
 أو التراخيص الجديدة. ،أو المناقصات ،من التسهيلات الَئتمانيةبذلك يُحرم ف، الملتزمة ماليًا

قد تُخطر السلطة المختصة الجهات البنكية لتجميد : الإداريةمنع التعامل البنكي أو الحجوزات  -2
 .3القانون الفلسطيني يكما ورد ف ،حجز المداخيل الشهرية أو، الحسابات

 ؛بعض الأنظمة تتي  إصدار أوامر بمنع السفر لحين تسوية الدين: منع السفر في بعض الحالَت  -3
 .4القانون الفلسطيني، كما ورد في خصوصًا في حال وجود مخاوف من الفرار

 وذلك من خلال الخطوات التالية: :رابعًا: الوسائل الاتفاقية والصلحية

يُصدر به  ،أو تخفيض جزء منه ،تقسيط المبلغكعرض تسوية مالية داخل المحكمة، ب الصل  القضائي -1
 .5، كما في القانون الفلسطينيمحضر يُعد  سندًا تنفيذيًا

 ،ريعةهذه الوسائل سو  أو تحكيم لتجن ب التعقيدات ،النزاع إلى وساطةقد يُحال : الوساطة والتحكيم  -2
 وتحافظ على العلاقة التعاقدية.

رد الأموال و  ،والَفراد رفع الحصانة عن الشركةوذلك من خلال  :خامسًا: الحماية من تهريب الأموال
أة أوامر بإعادة نقل الأموال المخبيمكن تتب ع الأموال عبر التحقيق المالي، وإصدار ، و المهربة أو المخفية

 أو المغسولة.

لحقوق افي بعض الحالَت، يعالج القانون التهرب عبر تحميل  :سادسًا: المسؤولية التضامنية أو التبعية
 قساط. ، كما يجري في البنو  حين التخلف عن دفع الأالكفيل أو الضامن بملاحقة

                                                           
 (.417 :)، مادة رقمم1960( لسنة 16قانون العقوبات رقم ) –القانون الأردني  - 1
 (.473 :)، المادة رقم2005( لسنة 23رقم )التنفيذ الفلسطيني قانون  -2
 (.80، 70واد رقم:)م، الم2005( لسنة 23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) - 3
 (.111، 277:) رقم م، المادة2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) - 4
 .(22)مادة رقم:ال، م2007لسنة  25قانون التنفيذ الأردني رقم  5-



72 
 
 

القوانين، يُمكن إصدار حكم بتشهير المدين المتعنت بنشر في بعض  :ثامنًا: النشر والتشهير القانوني
ع لشروط ويخض ،هذا الإجراء يُستخدم في حالَت محددةو  ،الإلكترونية المواقع أو ،اسمه في الجريدة الرسمية

 .والخصوصية ،قانونية دقيقة، توازن بين المصلحة العامة
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 معالجة التهرب من الالتزامات المالية المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والقانون في 
رفعة و ظمة عيمكننا اعتبار هذا المبحع ال مرة المرجوة من هذه الدراسة، والتي سيظهر من خلالها جليًا     

 ،وة كبيرةكسبه قأ ؛الوحيالفقه الإسلامي فوق القانون الوضعي، حيع أن انب اق الفقه الإسلامي عن نور 
لماء القانون، عا فوق كل جهد بشري قاصر تفانت في بذله جهابذة رفعته سموً  ومرونة فائقة، ،ودقة عالية

صياغةً وتنظيماً وتغييراً للقوانين التي تعالج القضايا المالية عامةً، والتهرب من الَلتزامات المالية على وجه 
 .عليه في هذا المبحع إن شاء الله ءوتسليط الضو  ،بيانه سيتمالخصوص، وهذا ما 

 لتهرب من الالتزامات الماليةلالأول: المقارنة بين الفقه والقانون في المعالجة الوقائية المطلب 
خلال هذا المطلب يقوم الباحع بعرض المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في المعالجة  من  

 وهي على النحو التالي: ،الوقائية للتهرب من الَلتزامات المالية على عدة محاور أساسية

 المرجعيةأولًا: 

من كتاب  ؛بانيالوحي الر  ، هومرجعيته في معالجته الوقائية للتهرب من الَلتزامات المالية فالفقه الإسلامي
بطة ، وما تولد المنض ، والقضاةوالفقهاء ،والتابعين ،وما تفرع عنهما من اجتهادات الصحابة ،الله وسنة نبيه

ة، يلمالاالوقوع في التعدي على الحقوق  ، تمنع منأخلاقية تنغرس في القلوب بصورة خفيةقيم  منعن ذلك 
فردية و جماىية ، أما القانون الوضعي فمرجعيته النصوص القانونية التي عكف العقل البشري القاصر 

تغفل  ،ونظرته المحصورة إلى زوايا ضيقة مخصوصة ،وفق ادراكه المحدود لمصال  الناس ؛على صياغتها
رده إلى م فالردع فيها .والعامة في الحقوق المالية وغيرها ،أحياناً عن الإحاطة الشاملة بالمصال  الخاصة

نسان لإعينه عن متابعة التعديات تجرأ ا تأو غفل ،فمتى زال سلطان القانون  ،الهيبة من العقوبات القانونية
   .هووقع في الزلل وتعمد

 الهدف الأساسي ثانياً:

نظرنا بدقة وعمق إلى الهدف الأساسي من الوسائل الوقائية في معالجة التهرب المالي في الفقه فلو  
وحمايتها  ،هاوتحصين ،وصيانتها ،لوجدناه متركزاً في حفظ الحقوق العامة والخاصة ؛قديماً وحدي اً  الإسلامي

أما  ،قييه بشكل راسخ و حقيالَستقرار ف و زرع، معتكان مرتكبه في المج اً أي ،من التعديات ورفع الظلم
 ؛وهدفه الأساسي من اتباعه للوسائل الوقائية في معالجة التهرب المالي ،القانون الوضعي فغايته العظمى

ولو كان ذلك صورياً وشكلياً لَ يتغلغل في أعماق البناء  ؛وحماية النظام العام ،ضمان استقرار المعاملات
فقه الذي يربيهم  بخلاف ال الفرد،في قناعات  ولو لم تكن راسخةً  ،فالقانون يهتم بالَلتزام بأنظمته ،عيتمالمج

    .ثم يروضهم على الَلتزام بها طوعاً عن طيب نفس ،ويغرس في قلوبهم القناعات
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 التوثيق والكتابةثالثاً: 

ان للفقه الإسلامي ك ،الفائق لمصال  الناسبالدقة العالية الَحتياط  فالباعع الحقيقي على التوثيق والكتابة
أما  .السنةألزمت به نصوص الكتب و  ،وتكليف رباني ،فهو ىبادة شرىية ،فيه السبق على القانون الوضعي

وتخفيف  ،من أجل الحفاظ على النظام العاملجأ إلى الكتابة والتوثيق كوسيلة وقائية فقد الوضعي  القانون 
 بما يلزمهم به إلَ ؛فلا يلتزم الناس من تلقاء أنفسهم ،جراءات تحصيل الحقوق وتسهيل إ ،الأىباء القضائية

 .القانون بسلطة جبرية غير طوىية

 الضماناترابعاً: 

 ،أو شخصية كالكفالة ،سواءً كانت مادية كالرهن ؛ن الضمانات بشتى صورها في الفقه الإسلاميإ  
قضاة جل طاقاتهم ى النبذل الفقهاء قديماً وحدي اً جهداً مضنياً في استنباطها، وأف ،مضبوطة بضوابط شرىية

قد صاغ ف تهرب المالي، أما القانون الوضعيلفي اسقاطها على القضايا العملية في معالجتهم الوقائية ل
ساسية في الأ تكون هي المرجعيةفي قوالب محددة؛ ل هاووضع ،المتعلقة بالضمانات رهناً وكفالةً  القوانين

ن بعض ال غرات ممستفيدًا مما يفت  الباب أحياناً لتحايل والتحلل المالي  ،المعالجة الوقائية للتهرب المالي
 القانونية.

 الرقابة على الذمة الماليةخامساً: 

 ،ب الماليفالوازع على عدم التهر  ،بما أن الفقه الإسلامي يركز على البناء التربوي في النفسية الإسلامية
 ،سلطانه والَنصياع إلى ،وكذلك الَلتزام بأحكام القضاء، ذاتي نابع عن صدق الَلتزام بالتكاليف الشرىية

مُو ََ حَ  فَلَٗ وَرَب ِكَ لََّ يؤُۡمِنوُنَ سمح حيع قال تعالى: ،المعاني التربوية المغروسة في النفس مرده إلى تَّىٰ يحَُك ِ

ا ا قَضَيۡتَ وَيسَُل ِمُواْ تسَۡلِيما مَّ ا م ِ أما القانون  ، 1سمحفيِمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثمَُّ لََّ يَجِدوُاْ فِيٓ أنَفسُِهِمۡ حَرَجا
ت بصرها أو ، فمتى صرف الوضعي فالرقابة فيه محصورة في المؤسسة ذات الَختصاص المكلفة بالمتابعة

 ،لمكلفة بالرقابةا وقلة الكوادر ،كاتساع الفئة  المستهدفة ؛تطبيق القانون لأي سبب كانضعفت متابعتها ل
هرب تفقد الوسائل المتبعة في المعالجة الوقائية للت هافحين .أو ظهور فساد في المنظومة المكلفة بالرقابة

   .الواقع لها على أرضوتصب  النصوص القانونية نظرية مجردة فارغة من مضمونها لَ أثر  ،المالي قيمتها

 

 

                                                           
 (.65سورة النساء، الآية: ) - 1
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 منع إساءة النيةسادساً: 

ثبت الَلتزام  وفل ،اويبحع في النوايا وصحته ،ن الفقه الإسلامي ينظر إلى المعاملات المالية بمجهر دقيقإ
لى فهو محرمٌ باطلٌ منهيٌ عنه، فلم يقصر الفقه النظر إ ، وكان فاسدًا في أصل نشأته،صحيحاً في ظاهره

بل ركز على النية الصحيحة  التي هي الركن الأساسي لكل عمل يرتضيه الشرع، أما  ،ظواهر الأمور
ن الأمور ولم يلتفت إلى بواط ،القانون الوضعي فحصر نظره وتركيزه على الظواهر في المعاملات المالية

قبل  ماليةلفعدم الكشف عن سوء النية في الَلتزامات ا ،ولم ينشغل مطلقاً في التدقيق في النية ،وخفاياها
ويزيد الأىباء القضائية لمعالجة التهرب بعد  ،الجهود المبذولةيضاعف   ؛التهرب من الَلتزامات المالية

 .حدوثه

 البنود الجزائيةسابعاً: 

عها، من لتي أبدع الشرع في وضاالمالي بالوسائل  اكتفى للمعالجة الوقائية من التهرب إن الفقه الإسلامي
ا القانون أم ،حيع عدها كافية ناجعة تفي بالغرض، أو ضمانات كالرهن والكفالة وغيرها ،يمانيةإتربية 

 .1تقي من الوقوع في التهرب المالي ،الوضعي فاعتبر العقوبات الجزائية وسيلة رادعة لَ بد منها

 التربية الوقائيةثامناً: 

فتجعل  ،مخافة الله عز وجل على النفسالفقه الإسلامي من خلال التربية الإيمانية يجعل سلطان المراقبة 
يتهرب من  فهو لَ ،في كل مسألة في حياته ،واجتناب نواهيه ،الإنسان يقضي عمره وهمه التزام أوامر الله

لالها ويرسمها بصياغة يظن من خ ،، أما القانون فيضع القوانينلأنه يخاف من الله عز وجل ،أي التزام مالي
وع فيما ويدعوهم الى عدم الوق ،ويفصل جزئياتها ،ويرشدهم اليها هم،يوعيأن تغطي كل قضايا الناس، ثم 

 يسبب التهرب من الَلتزامات المالية.

 :وسائل الردع المبكرتاسعاً: 

 ،لقد بنى الفقه الإسلامي على التربية الإيمانية تقوية الوازع الديني في النفس شعور بقوة الرادع الشرعي  
لزجر والردع عن  ،وعقوبةً دنيوية ،استباقيةً  وجعل التعزير وسيلةً  ،والتخويف من العقوبة الربانية في الآخرة

لجأ إلى  ،القانون الوضعي بكونه لم يركز على الوازع الداخليالتهرب المالي قبل حدوثه، أما الوقوع في 

                                                           
دراسة فقهية، مجلة جامعة النجا   -محمود الحجوج، لشرط الجزائي في مؤسسات ضمان الودائع والبدائل الشرىية له  - 1

 .1995م، ص2017، 11(31الأبحاث العلوم النسانية )المجلد 
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قع ي وتجميد الحسابات حتى لَ ،كمنع السفر ،تعويض ذلك من خلال مضاعفة وسائل الردع المحسوسة
    .الناس في التهرب من الَلتزامات المالية

 :أدوات تنظيميةعاشراً: 

ن الفقه الإسلامي جعل القضاء والحسبة وموظفيهم هي الجهة التي تقوم بمتابعة المعاملات المالية وسيره إ
ظمة أن :الَلتزامات المالية من خلال، أما القانون الوضعي فنظم والحد منه وقائياً  ،لمنع حدوث التهرب

 لمنع الوقوع في التهرب من ،ووضع سجلات وقوائم سوداء للمماطلين ،الَئتمان والتصنيف الَئتماني
  .الَلتزامات المالية
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 : المقارنة بين الفقه والقانون في معالجة التهرب من الالتزامات المالية بعد حدوثه.ثانيالمطلب ال
بل  ،المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لم تقتصر على المعالجة الوقائية للتهرب الماليإن   

 لتبين وتظهر الفرق الواض  بين منهجية الفقه الإسلامي ،تعدتها إلى معالجة التهرب المالي بعد حدوثها
و ة في عدة محاور على النحوالقانون في معالجة هذه المسألة، حيع اجتهد الباحع أن يعرض هذه المقارن

 التالي:

 : أولًا: المرجعية

الكتاب  فالفقه الإسلامي مرجعيته ،النظر الى مرجعية كل منهما من ،لَ بد في بداية المقارنة بين المنهجين
لامي فذلك كله جعل الفقه الإس ،وما ينب ق عنها من اجتهادات الفقهاء والقضاة ،والسنة والإجماع والقياس

حلًا ناجعاً لكل حادثة أو نازلة تعرض عليه، فلم يذكر أن الفقه الإسلامي وقف يوماً في حيرة أمام أي مسألة 
ايا اللامتناهي من القض  قادر على استيعاب فهو ،تعرض عليه، فهو شامل مرن يصل  لكل زمان ومكان

تستوعب  ،وقوانين محدودة ،الوضعي فهو محصورٌ بنصوص معدودة فلا حدود له تحصره وتقيده، أما القانون 
فكل تهرب مالي يقع ويكون القانون نص على علاجه يطبق   ،لعلاج مشاكل معدودةقضايا محدودة تصل  

ائراً فالقانون يقف ح ،وما كان من التهرب خارج نصوص القانون محدودة ولَ نص على بيان علاجه ،عليه
  .عنده مما يشجع على التهرب والإصرار عليه إذا تمكن المتهرب من استغلال أي ثغرة في القانون 

  :ثانياً: نظرة إلى المدين 

ان معسراً ويتحرى إن ك ،إن الفقه الإسلامي في حال علاجه لتهرب بعد حدوثه ينظر بدقة في حال المتهرب
عاجزاً أو مماطلًا متحايلًا، باتباع الوسائل المقدرة شرعاً، فالتفرقة بين الحالتين هي الخطوة الأولى في علاج 

ما طبقت عليها أحكامها الخاصة ، أ التهرب من الَلتزام المالي بعد حدوثه، فإن ثبت وجود إحدى الحالتين
 تتعامل معها على أنها ثابتة صحيحة إلَ ،تهرب من التزام ماليالقانون الوضعي أن عرضت عليه قضية 

لدعوى ، فهو يتعامل ابتداءً مع اأن ي بت المدعى عليه تع ره وإعساره وفق الأصول المتبعة في القانون 
و الحجز أ، فيتخذ بعض الإجراءات الَستباقية كمنع السفر ،المرفوعة على المتهرب على أنها صحيحة

حتى تطبق عليه نصوص القانون الخاصة  ؛من المدعى عليه اثبات عجزه وإعسارهتطالب  ،التحفظي
 بالإعسار لَحقاً.

   :ثالثاً: آليات الإثبات

إن الأمانة العلمية في المقارنة بين الفقه والقانون تقتضي الوقوف عند الآليات المتبعة لإثبات التهرب من 
الَلتزام المالي، فالفقه الإسلامي له آلياته الخاصة المنسجمة مع خصائصه من شمولية وكمال ومرونة عالية 
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بات الحقوق أما القانون الوضعي فآلياته في إث الكتابة،و  فهو يعتمد في إثباته للحقوق على البينة، والإقرار،
تعتمد على المستندات والعقود، فهو لَ يلتفت إلى النية صحيحةً كانت أو سيئة فمن مبادئه العامة أن القانون 

 .1 لَ يحمي المغفلين م لاً 

  :رابعاً: التنفيذ الجبري 

حق المنهجين يلجأ إلى تنفيذ الحبس والحجر، بفكلا في حال ثبوت التهرب من الَلتزامات المالية وحدوثه 
  2من ت بت عليه المماطلة

  :خامساً: الفرق بين الإعسار والمماطلة

ادراً على فالمعسر في الفقه يمهل حتى يصب  موسراً ق ،في هذه المسألة هنا  فرق دقيق بين الفقه والقانون 
الوفاء بالتزامه، أما القانون فيحميه من تعسف صاحب الحق ويمنعه من التعدي ويتعاطف مع حالته ويساعده 

ته، أما في حالة المماطل فالفقه الإسلامي يعاقبه بما يحمله على أداء التزامه وذلك اعلى جدولة التزام
 .3أما القانون فينفذ الحكم جبرياً عليه، وقد يكون بالحبس والحجز بالحبس والحجر،

  :سادساً: العقوبات 

في حال النظر إلى العقوبات المتبعة بحق المتهرب من الَلتزامات المالية، فنجدها في الفقه الإسلامي 
ات الجريمة فتكون ذتعزيرية يقدرها القاضي فقد تصل إلى الحبس أحياناً، أما القانون الوضعي فعقوبته في 

 .4بالحبس وفرض الغرامات وتجميد الأرصدة

                                                           
العاملة في فلسطين وانعكاساته على ايرادات انتصار سلامة محمود ابوعواد، التهرب من ضريبة الدخل في البنو   - 1

 .38م، ص2018، جامعة النجا  الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2016ضريبة الدخل لعام 
خلوق ضيف الله آغا، حبس المدين في الفقه الإسلامي والقانون الأردني، مجلة الشريعة  -محمد خلف بني سلامة - 2

 .383م، ص2011يوليو والقانون، العدد السابع والَربعون 
 
محمد عبد المنعم أبو زيد، أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي ووسائل حماية المؤسسات المالية المقرضة من إعسار  - 3

المدينين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن وزارة الشؤون الدينية 
 .102م، ص2013-هـ1435 11والأوقاف العدد: /

 
جلة العلوم م محمد حامد محمد العمايره، حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني مقارنا بالفقه الإسلامي والمواثيق الدولية، - 4

 .13-12، ص2019ــ  الَقتصادية والإدارية والقانونية ــ المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث ــ العدد الخامس ــ المجلد ال الع
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 :  إعادة جدولة الدينسابعاً:  

إن جدول الَلتزامات المالية في حالة الإعسار في الفقه الإسلامي، واجبةٌ شرعاً ومطلوبة دينياً، أما في 
ن أو حكم تمن  إلَ برضا الدائ القانون فتكون الجدولة في ممكنة قانوناً بقرار قضائي، وفي حالة المماطلة لَ

 .المحكمة

 :ثامناً: دور الدولة والمؤسسات

أما الفقه الإسلامي فيكون دور المؤسسات في حال الإعسار تغلب فيه الرحمة ومنع الحرج، وتُمن  المهلة 
يق )تحقإعادة الهيكلة ضمن إجراءات قانونية منظمة فتقوم الدولة بالقانون ، أما في دون إجراءات معقدة

 (الردع الشرعي )الحبس إن ثبتت المماطلة ، أما في حال المماطلة فتقوم الدولة بممارسةتوازن بين الحقوق(
 الدولة ستُمار وذلك بخلاف القانون الوضعي حيع  ، دون وسائل تنفيذ جبري متقدمةفي الفقه الإسلامي

 .ة الحقالجبرية )الحجز، الحبس التنفيذي، الإكراه البدني( لحمايتها سلط

 :تاسعاً: رد الاعتبار

الفقه الإسلامي من خلال موازنته بين الحقوق المادية والمكانة الَعتبارية للإنسان فإنه لَ يجعل جانباً إن 
ضبطت معالجة التهرب من الَلتزامات المالية بموازين دقيقة فردت لصاحب الحق  فلذلك ؛يطغى على آخر

 ،وألزمت صاحب الَلتزام بالتزامه من دون أن تسقط اعتباره فألزمته بالأداء ومنعت عنه التشهير ،حقه واعتباره
وإلزام المتهرب بأداء ما عليه، فإن تسبب ذلك في  المادي أما القانون الوضعي تقدم أولًَ تحصيل الحق

    .1نتتأخر مدة من الزم وفق إجراءات قانونية ،بإعادتها ردتها إليهالإضرار بمكانته الَعتبارية وطالب 

 : عاشراً: البعد الإنساني

تجاه المتهرب من الَلتزام المالي وصاحب الحق على درجة واحدة نسانية تكون النظرة الإ الفقه الإسلاميفي 
وعدالة متوازنة فالإنسان وكرامته مقدم على تحصيل الحقوق المادية وإضاعتها، أما القانون الوضعي فالنظرة 

ومحصورة ومتركزة ابتداءً على تحصيل الحقوق أو اضاعتها، ثم الَلتفات لَحقاً الى إنسانية التهرب قاصرة 
 .2وصاحب الحق فإنفاذ القانون والحفاظ على القانون العام هو الهم الأكبر

                                                           
 –غيداء المصري، إعادة الَعتبار في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الَقتصادية والقانونية  - 1

 .388-387، ص2013العدد ال الع 29-المجلد 
دراسة مقارنة، بحع علمي، أحمد محمد جمعة، جامعة الملك  -الكرامة الإنسانية في التصور الإسلامي وتطبيقاتها الفقهية  - 2

 .1686، صالسعودية العربيةخالد، المملكة 
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 الخاتمة
 تضمنت هذه الدراسة جملةً من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي:

 النتائج:

  :احع إلىخلص الب ،الوضعي قانون وال ،مسألة التهرب من الَلتزامات المالية في الفقه الإسلاميعد دراسة ب

 أن الفقه الإسلامي كان الأسبق في معالجته لمسألة التهرب من الَلتزامات المالية من القانون الوضعي. -1
ضعي، مي، والقانون الو به في الفقه الإسلا أن التهرب من الَلتزامات المالية قد يكون جائزاً ومسموحاً  -2

 .محددة بضوابط
 أن الفقه الإسلامي كان الأنجع في معالجته لتهرب من الَلتزامات المالية من القانون الوضعي. -3
ة، قد اتسع للقضايا اللامتناهية في مسألة التهرب من الَلتزامات المالي أن الفقه الإسلامي بمرونته العالية -4

 حدود النص ومفرداته؛ لَنب اقه عن الجهد البشري القاصر.ببخلاف القانون الوضعي الذي انحصر 
أن الفقه الإسلامي لم يقف حائرًا أمام أي جزئية في مسألة التهرب من الَلتزامات المالية إلَ وقد وضع  -5

ن الذي لطالما كان يعجز عن علاج الك ير من القضايا، بصمته المتميزة قديمًا وحديً ا، بخلاف القانو 
 ل البشري لمساعدته في تعديل القوانين لتعالج القضايا المستجدة. فيستغيع بالعق

 أن التهرب من الَلتزامات المالية تزداد أنواعه وصور التهرب منه بالتطور الحضاري المعاصر. -6
أن أسباب التهرب من الَلتزامات المالية تختلف باختلاف ال قافات الناس واحوالهم وأزمانهم ، فالأسباب - -7

 ديماً ليست كالتي صارت حدي ا وما كان منها في بلد قد لَ يكون في بلد آخر.التي كانت ق
 أن التهرب من الَلتزامات المالية ينعكس آثره على الفرد إن كان هو متهرباً أو وقع عليه التهرب. -8
 أن التهرب من الَلتزامات المالية لَ تنحصر آثره على الفرد، بل تمتد لتؤثر في المجتمع بشكل عام. -9
الفقه السلامي تنبه لخطورة التهرب من الَلتزامات المالية فوضع لذلك إجراءات وقائية لمنع الوقوع  أن -10

 فيه بطريقة أحكم مما صنعه القانون الوضعي.
أن الفقه الإسلامي عالج التهرب من الَلتزامات المالية بعد حدوثها بطريقة أشمل وأعم من القانون  -11

 الفردية والَجتماىية والنفسية لذلك.الوضعي من حيع مراعاته لجوانب 
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 الباحع يوصي بما يلي: فإن ،على ما تقدم ذكره : وبناءً التوصيات

 وحملة الشهادات الشرىية في صياغة القانون. ،ضرورة مشاركة الفقهاء  -1
 .الرباني ضرورة إعادة صياغة القوانين بما ينسجم مع نور الوحي -2
 .شكل عام، وفقه المعاملات والعقوبات بشكل خاصبو  بالفقه الإسلامي وإلمامهم ضرورة علم القضاة -3
 الفقه الإسلامي حين يصطدم بجمود النص الراج  المعتمد في لىإللرجوع  اإعطاء القاضي هامشً  -4

 .القانوني
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 فهرس الآيات

 

 الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية  الرقم 

كَوٰةَ سمح 1  33 43 البقرة  سمحوَءَاتوُاْ ٱلزَّ

أَ ٱلَّذِينَ ٱت بعِوُاْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعَوُاْ سمح 2  11 166 البقرة سمحإذِۡ تبَرََّ

 55 173 البقرة  سمحفمََنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ باَغٖ وَلََّ عَادٖ فلََٗٓ إِثۡمَ سمح 3

لاكُم بايۡناكُم بِٱلۡباَٰطِلِ﴾ 4 كُلُواْ أامۡواَٰ
ۡ
 50 188 البقرة  ﴿والَا تاأ

نۡهُمۡۚۡ  توََلَّوۡاْ سمح 5  10 246 البقرة   سمحإِلََّّ قلَِيلٗا م ِ

 54 279 البقرة  سمحلََّ تظَۡلِمُونَ وَلََّ تظُۡلمَُونَ سمح 6

 54 280 البقرة سمحوَإِن كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ فنَظَِرَةٌ إلَِىٰ مَيۡسَرَةٖۚۡ سمح : 7

 65 280 البقرة  سمحوَإِن كَانَ ذوُ عُسۡرَةٖ سمح 8

 67 280 البقرة  سمحلَّكُمۡ وَأنَ تصََدَّقوُاْ خَيۡرٞ سمح 9

ى فَٱكۡتبُوُهُۚۡ سمح 10 سَم ا ٓأيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ إذِاَ تدَاَينَتمُ بدِيَۡنٍ إلَِىٰٓ أجََلٖ م   64 282 البقرة  سمحيَٰ

 سمح 11
ۡۖ
قۡبوُضَةٞ نٞ مَّ  64 283 البقرة  سمحفرَِهَٰ

ُ نَفۡسًا إِلََّّ وُسۡعهََاۚۡ سمح 12  54 286 البقرة  سمحلََّ يكَُل ِفُ ٱللََّّ

 سمح 13
َّقوُاْ مِنۡهُمۡ تقُىَٰةا  ٓ أنَ تتَ  سمحإِلََّّ

آل 
 عمران 

28 55 

طِلِ سمح : 14 لكَُم بيَۡنكَُم بٱِلۡبَٰ ٓأيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََّ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ  51 29 النساء سمحيَٰ

مُو ََ فِيمَا شَجَرَ سمح 15  74 65 النساء  سمحبيَۡنهَُمۡ فلََٗ وَرَب كَِ لََّ يؤُۡمِنوُنَ حَتَّىٰ يحَُك ِ

ُ ٱلۡجَهۡرَ بٱِلس وٓءِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ إِلََّّ مَن ظُلِمَۚۡ سمح 16  66 148 النساء  سمحلََّّ يحُِب  ٱللََّّ

ٓأيَ هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاْ أوَۡفوُاْ بٱِلۡعقُوُدِۚۡ سمح 17  50 1 المائدة  سمحيَٰ

 10 48 الأنفال سمحنكََصَ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ سمح 18

غِرُونَ سمح 19  34 29 التوبة  سمححَتَّىٰ يعُۡطُواْ ٱلۡجِزۡيةََ عَن يدَٖ وَهُمۡ صَٰ
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 10 86 التوبة  سمحٱسۡت َۡـذنَكََ أوُْلوُاْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ سمح 20

  7 إبراهيم  سمحلَئِن شَكَرۡتمُۡ لََزَِيدنََّكُمۡۖۡ سمح 21

 50 34 الإسراء  سمحوَأوَۡفوُاْ بِٱلۡعهَۡدِۖۡ إِنَّ ٱلۡعهَۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولَّا سمح 22

 64 34 الإسراء  سمحوَأوَۡفوُاْ بِٱلۡعهَۡدِۖۡ إِنَّ ٱلۡعهَۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولَّا سمح 23

ا سمح 24 ِ حَسِيبا  65 39 الأحزاب  سمحوَكَفىَٰ بٱِللََّّ
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة  طرف الحديع  الرقم 
 34 أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم  1
 56 تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليهإن الله  2

 66 حجر على معاذ مالهصلى الله عليه وسلم أن النبي  3

 35 أن في النفس مائة من الإبل 4

 64 الزهىيم غارمٌ  5

 51 المسلمون على شروطهم  6

 33 خمسعلى الإسلام بني  7

 10 عف وا عن نساء الن اس تعف  نساؤكم 8

 52 لَ ضرر ولَ ضرار 9

 55 لَ ضرر ولَ ضرار 10

 52 لَ يحل مال امرئ مسلم إلَ بطيب نفس منه 11
 النهاسا ياشْكُرُ لَا مانْ اللَّها ياشْكُرُ لَا  12

 

 66  لي الواجد يحل عقوبته وعرضه 13

 51 مطل الغني ظلم 14
 65 مطل الغني ظلمٌ  15

 51 من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 16

 64 من أخذ أموال الناس يريد أداءها 17

 65 من أخذ أموال الناس يُريد أداءها أد ى الله عنه 18

 56 من أنظر معسرًا أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لَ ظل إلَ ظله 19



85 
 
 

 65 نافْسُ المؤمن معل قة بدينه حتى يُقضى عنه 20

 67 ظلهمن أنظر معسرًا، أو وضع عنه، أظله الله في  21
طْ   22 عْ الشه ارا بِيادِهِ: أانْ ضا ، فاأاشا : لابهيْكا ياا راسُولا اللَّه عْبُ، فاقاالا  67 را ياا كا
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 فهرس الأعلام

 الصفحة  الأعلام  الرقم 
 67 ابن أبي حدرد 1
 52 ابن قدامة 2
 52 ابن تيمية  3
وْزِيهة 3  57 ابن قايِ م الجا
 11 خ يمالربيع بن  4
 16 القرافي 5
 34 شعبة بن المغيرة  6
 53 حسام الدين عفانة 7
 67 عبد الله بن كعب 8
 11 عطاء بن أبي ربا  9

دوسي 10  11 قتادة بن دعامة السه
 53 يليحوهبة الز  12
75 يوسف القرضاوي  13  
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 المصادر والمراجع 

                                                              القرآن الكريم.

  أبو داوود، سليمان بن الأشعع، سنن أبو داوود، شعيب الأرنؤوط ، محمد كامل قره بللي، دار
 .هـ143الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 

 ،ال انية،  لبنان، الطبعة أبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية
 .م2000هـ، 142

  ،أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الخراج، طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد
 .الأزهرية للتراث

 أحمد بن هلال الشيخ، الضرائب والرسوم دراسة فقهية مقارنة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز. 
 ن حنبل، أحمد محمد شاكر، دار الحديع، أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد ب

 .ه، الطبعة الأولى1416القاهرة،
 إبراهيم بلبالي، مفهوم الَلتزام في الفقهين القانوني والإسلامي، جامعة أدرار. 
  ،هـ، 1424ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، الطبعة ال ال ة

 .م2003
 ي بكر، أحكام أهل الذمة، يوسف البكري، شاكر العاروري، رمادى للنشر، ابن القيم، محمد بن أب

 .م1997هـ، 1418الدمام، الطبعة الأولى، 
  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد أجمل الإصلاحي، دار

 .م2019هـ،  1440عطاءات العلم، الرياض، الطبعة ال انية، 
  هـ، 1408بن عبد الحليم، الفتاوي الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ابن تيمية، أحمد

 .م1987
  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك

 .م2004فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، 
   صحي  البخاري، محب الدين الخطيب، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فت  الباري بشر

 .ه1390، 1380المكتبة السلفية، مصر، الطبعة السلفية الأولى 
 ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى، عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر، بيروت. 
 ابن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديع، القاهرة. 
  أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ابن عابدين، محمد

 .م1966هـ، 1386الطبعة ال انية، 
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  ،هـ، 1386ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار= دار الفكر، بيروت، الطبعة ال انية
 .م1966

  الخوجة، وزارة الأوقاف ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الحبيب ابن
 .م2004هـ، 1425القطرية، 

  ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الَستذكار، سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب
 .م2000، 1421العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 لى، و ابن ع يمين، محمد بن صال ، الشر  الممتع على زاد المستقنع، دار ابن الجوزي، الطبعة الأ
 .هـ1428، 1422

  ،م1979ابن فارس، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون، دار الفكر. 
  ،ابن ك ير، إسماعيل بن عمر، تفسير ابن ك ير، سامي بن محمد السلامة، دار طيبة، السعودية

 .م1999هـ، 1420الطبعة ال انية، 
  الأرنؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، الطبعة ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، شعيب

 .م2009هـ، 1430الأولى، 
  ،هـ1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة ال ال ة. 
  ،ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى

 . م1999هـ، 1419
  البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود، العناية شر  الهداية، مكتبة ومطبعة مصطفى

 .م 1970هـ،  1389البابي الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، 
  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحي  البخاري، مصطفى ديب البغا، دار ابن ك ير، دمشق، الطبعة

 .1993هـ، 1414الخامسة، 
 د غانم بن محمد، مجمع الضمانات، دار الكتاب الإسلاميالبغدادي، محم. 
  ،البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، هلال مصطفى هلال

 .م1968هـ، 1388مكتبة النصر الحدي ة، الرياض، 
 ةالبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع شر  زاد المستقنع، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبع 

 .م 1996هـ،  1417الأولى، 
  ،البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، عبد الله بن عبد المحسن التركي

 .م 2011هـ،  1432مركز هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  ،وْرة، سنن الترمذي، أحمد محمد شاكر، مصطفى البابي الحلبي الترمذي، محمد بن ىيسى بن سا

 .ه1395ة ال انية، مصر، الطبع
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  التسولي، علي بن عبد السلام بن علي، البهجة في شر  التحفة، محمد عبد القادر شاهين، دار
 .م1998هـ، 1418الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 

  ،الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى
 .م1983هـ، 1403

  الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية، أحمد عبد الغفور عطار، دار
 .م1987، هـ1407العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 

  ،الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدر  على الصحيحين، محمد كامل قرة بلي، دار الرسالة العالمية
 .م2018هـ،  1439الطبعة الأولى، 

  الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار شر  تنوير الأبصار وجامع البحار، عبد المنعم خليل
 .م2002هـ، 1423إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

  الحطاب، محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل في شر  مختصر خليل، دار الفكر، الطبعة
 .م1992ال ال ة، 

 ب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، تحرير الكلام في مسائل الَلتزام، عبد السلام محمد الحطا
 .م1984هـ، 1404الشريف، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى، 

  ،الخرشي، أبو عبد الله محمد، شر  الخرشي على مختصر خليل، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر
 .هـ1317الطبعة ال انية، 

 ه1314اف، أحمد بن عمرو، الحيل، مصر، الخص. 
  ،الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة

 .م2004هـ،  1424لبنان، الطبعة الأولى، 
 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشر  الكبير، دار الفكر. 
 مد، النجم الوهاج في شر  المنهاج، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، الدميري، كمال الدين مح

 .م2004هـ، 1425
  الذهبي: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي، مختصرُ استدراا  الحافِظ الذ هبي

عد بن عابد الله بن عابد العازيز آل حميهد،  اكم، تحقيق: سا اصِماة، دا على مُستدرا  أبي عبد اللهِ الحا ارُ العا
 .هـ 1411الرياض، الطبعة الأولى،

  ،هـ1427الذهبي، شمس الدين محمد، سير أعلام النبلاء، دار الحدث، القاهرة. 
  ،هـ، 1404الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شر  المنهاج، دار الفكر، بيروت

 .م1984
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 ،طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة  الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب
 .م2009الأولى، 

 الزحيلي، واهْباة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريا، الطبعة الرابعة. 
  ،الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظرية الَلتزام العامة في الفقه الإسلامي، دار القلم، دمشق

 .م1999هـ، 1420الطبعة الأولى، 
  ،ه1425الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقـهي العام، دار القلـم، دمشـق، الطبعة ال انية. 
  ،م2002الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر. 
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